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كلمة شكر وتقدير:

الحمد الله الذي هدانا إلى نور العلم وميزنا بالعقـل الذي يسير  

طريقنا.

الحمد لك ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، والحمد لك بعد  

الرضى، فـالحمد والشكر الله الذي يسرى لنا أمرنا لإتمام هذا العمل.

أما بعد:

الذي لم  "سرايش زكريا"نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المشرف  

وتحملنا رغم أخطائنا وندعو االله أن  ،يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته

يحتسب جهده هذا في ميزان حسناته يوم القيامة.

كما نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة التي بذلت مجهودا معتبرا في  

لمناقشتها.قراءة المذكرة وعلى قبولهم

أزرنا بكلمة  وشكرا لكل من أعاننا بمرجع أو وجهنا إلى فكرة، أو شدّ 

طيبة أو تكرم علينا بصالح الدعاء....

إلى كل هؤلاء نتقدم عرفننا الخالص الذي لا نملك سواه إضافة إلى  

دعائنا لهم بالمجازاة الطيبة من الغفور للرحيم.



إهداء

بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله ومن ولاه

أهدي ثمرة جهدي

إلى رمز عزتي وكرامتي وفخري، إلى من علمني أن الحياة كفـاح ونضال، إلى من أحمل اسمه  

بكل افتخار، يا من أعيش لتحقيق أحلامه أبي العزيز أطال االله عمره.

أجلي، أعلم أنك تعبت وما زلت من أجلي تتعب، كما أعلم  أعلم أنك يا ابي افنيت عمرك من

انني مهما قـلت وفعلت فـلن أوفيك حقك فيا سيد نجاحاتي أهديك كل شهادة وكل نجاح.

إلى رمزي الحب وفرحتي فؤادي إلى من سهرة الليالي لأجلي، إلى منبع العطف والحنان أمي  

حفضها االله وأطال عمرها.

نا الجنان، أهدي لك ما استطعت أن أهديه، فما سعت من لأجله ما  إلى التي من تحت قدميها ل

كان ليتحقق إلا بفضل جهدك وتعبك.

إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة، إلى رياحين حياتي، إلى سندي وفرحي، إلى أروع شلة إخوتي: 

سمراء وزوجها رشيد، إلى سامية وزوجها سمير، إلى ساسة وزوجها بدوي، وإلى كل أولادهم  

شاكسين والعنيدين، وإلى قرة عيني أختي "زكية" المدللة المشاكسة.الم

أحلى ذكريات حياتي بالجامعة، إلى من  هوفي الأخير أضع عملي هذا بين يدي من عشت مع

يدرك جيدا معزته ومكانته الخاصة في قـلبي، زميلي وصديقي، رفيق دربي، إلى أعز وأغلى  

ي لم يتحقق بعد أهديك عملي.رجل في حياتي "نافع"، إليك يا حلمي الذ

إلى من كنا جنبا على جنب في إنجاز هذه المذكرة صديقتي وأختي في االله "نعيمة"

إلى من جعلهم االله إخوتي باالله، إلى رفقـاء دربي كل الأصدقـاء والزملاء، وإلى كل الأهل  

والأقـارب.  

برابز كنزة



 إهداء

 بسم االله الرحمن الرحيم

أهدي ثمرة جهدي

 إلى من وهبتني الحب والحنان والعاطفة والأمان أمي أطال االله في عمرها.

 طريق العلم.  لي  دهإلى من حصد الشواك عن دربي ليم

إلى من علمني الكفـاح والوصول إلى الهدف، إلى من    ،إلى الذي علمني العطاء بدون انتظار

 أحمل اسمه بكل افتخار أبي أطال االله في عمره.

إلى من ساعدتني وشجعتني طول حياتي ومسيرتي الدراسية والتي لو لاها لما وصلت إلى هذه  

 الدرجة "أختي ليندة".

 إلى أختي نبيلة، انيسة، صارة، سيلية، فوزية.

ندى، وإلى نبيل وزوجته   ته ليندة وإلى حلاوة الدنيا ونور حياتي ابنتهإلى إخوتي: نسيم وزوج

 نورية.

في    يإلى الشخص الذي أكن له معزة خاصة في قـلبي، إلى نصفي الثاني، إلى من كان مع

 عونا وسندا زوجي "موسى".  يحلو الدنيا ومرها، إلى من سخر االله ل

االله في عمرهما، وإلى كل أولاده اللذين    إلى عائلتي الثانية: خالي مالك وزوجته خوخة أطال

 اعتبرهم في مقـام إخوتي وأخواتي.

وإلى التي كنا جنب على جنب في إنجاز هذه المذكرة "كنزة"، وإلى كل أصدقـائي اللذين  

 يشاركونني الحزن والفرح وإلى كل الأهل والأقـارب.

 بودراهم نعيمة
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لإنسان، أن یقوم بتكلیف شخص آخر للقیام بعمل قانوني لدعت الحاجات العملیة 

من مباشرة هذا التصرف بنفسه، كحالة المرض أو بعده عن نظرا لوجود مانع یعیقه

في مجال ما.المكان الذي یروم إبرام العقد فیه أو بسبب عدم خبرته

وبذلك برزت أهمیة الوكالة على الصعیدین القانوني والاقتصادي، نظرا للدور 

م إمكانیة الكبیر الذي تؤدیه في تخطي العقبات التي تعرقل إكمال إبرام العقود بسبب عد

من الحضور.حضور الأصیل لسبب یمنعه

، حیث عرفت المادة المدنيلذلك أحاطها المشرع الجزائري بتنظیم في التقنین

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض "على النحو الاتيعقد الوكالة  همن571

.1"شخص آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

عمل یتمثل في تصرف قانوني لحساب الغیر أو باسمه، فالوكالة كون أمام التزام بنف

تضفي في الغالب صفة النیابة على الوكیل، فتكون هناك وكالة ونیابة. ولكن قد تكون 

هناك وكالة دون نیابة، كما في الاسم المستعار أین لا یعمل الوكیل باسم الموكل وإن 

وكالة غیر نیابیة، إذ هي لا تمد الوكیل كان یعمل لحسابه، تكون الوكالة في هذه الحالة 

بصفة النیابة عن الموكل، وإن كانت تلزمه بالعمل لحساب الموكل ولكن باسمه 

الشخصي، فیكون مسخرا أو اسما مستعارا.

ه لم یقدم فمن خلال التنظیم الذي أفرده المشرع الجزائري لعقد الوكالة نلاحظ أنّ 

وأمام غیاب تعریفها في القانون المنظم أو في القوانین تعریفا خاصا بالوكالة غیر النیابیة. 

الأخرى، لابد من الاستعانة بما وصل إلیه الفقه، فیعرف البعض الوكالة غیر النیابیة على 

ل. فیشترط یها عقد بمقتضاه یقوم الموكل بإخفاء اسمه في التصرف الذي فوض فیه الوكنّ أّ 

یل باسمه الشخصي، ویسخره في ذلك مستعیرا أن یعمل الوكغیر النیابیة في عقد الوكالة 

في  لصادر، ا78، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، عدد 26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1

الصادرة 31، ج.ر. عدد 2007ماي 13/ مؤرخ في 07/05، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 30/09/1975

.2007ماي 13
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اسمه. ویسمى الوكیل بالمسخر أو الاسم المستعار وتكون الوكالة في هذه الحالة مستترة 

تتجرد عن النیابة وتفرض عن الوكیل أن یعمل باسمه الشخصي وإن كان یعمل لحساب 

موكل.

فهي على نوعین: ا الأسباب التي تدفع بالموكل إلى اعتماد الوكالة المستترةأمّ 

أسباب مشروعة وأسباب غیر مشروعة.

عد عقد الوكالة غیر النیابیة ذو فائدة كبرى في الحیاة العملیة تزداد أهمیته یوما ی

ه ها الأشخاص خاصة في المجال التجاري حتى أنّ یبعد یوم بحكم المعاملات التي یجر 

یاة الیومیة فهذا النظام إذا كان هناك نظام تقابله في كل خطوة من خطوات الحیقال "

."هو نظام الوكالة

كما أن الوكالة غیر النیابیة تبرز كنظام نافع یسهل على الناس أمور حیاتهم، عن 

وتسهل التعاقد ، بأنفسهم هاطریق تمكینهم من إجراء تصرفاتهم في حالة تعذرهم عن إبرام

م لما تمكنوا من عموما وتضمن حقوق بعض الأفراد الذین لولا استخدامهم لنواب عنه

استفتاء حقوقهم والحفاظ علیها، وحمایتها، والتمتع بممارستها.

لموضوع الوكالة غیر النیابیة على ضوء الفقه والقضاء، مبني على ل ناإن اختیار 

ول إلى معرفة جزئیات هذا العقد، من حیث ضعدة دوافع، منها الذاتیة وتمكن في الف

أثر العلاقة بین الوكیل المسخر والموكل وإلى ابیة، الوقوف إلى مفهوم الوكالة غیر النی

وبین علاقة طرفي العقد بالغیر.

یحظىأما عن الدوافع العلمیة لاختیارنا لهذا الموضوع یرجع إلى أن هذا الموضوع 

بدراسة وافیة من قبل الباحثین في الجزائر، إضافة إلى الأهمیة البالغة لهذا الموضوع.

تسبها موضوع عقد الوكالة غیر النیابیة على ضوء الفقه ونظرا للأهمیة التي یك

والقضاء وما یثیره من إشكالیات في حالة الخلط بینه وبین الوكالة العادیة لإعطاء 

الوصف القانوني الصحیح للعقد عن طریق تطبیق القواعد القانونیة التي تحكم كل عقد. 
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بس والغموض عنها لتبرز الاختلاف للفقد ارتأینا أن نعالج أهم جوانبه القانونیة لإزالة ا

ثار المترتبة على الوكالة العادیة، والأثار المترتبة على الوكالة غیر النیابیة.لآالكبیر بین ا

المشرع الجزائري لم ینظم معظم أحكامها وغیاب نصوص تدعم هذا العقد نظرا لأنّ 

الضوء على هذا العقد لقاء لإكل ذلك وغیره كان من دواعي هذا البحث في محاولة من 

الفراغ التشریعي القائم علیه، كان جدیرا لإلمام بكل هذه ووجوب تنظیمه قانونا وإزالة

الأهمیة ودراسة هذا الموضوع بطرح الإشكالیة التالیة:

ما مدى تنظیم المشرع الجزائري لأحكام الوكالة غیر النیابیة؟

لموضوع، هي تحقیق أهداف دراسة هذا امنأما الأهداف المراد الوصول إلیها 

ها تتثمل في المساهمة في فتح المجال للغیر من فإنّ النظریةعلمیة وعملیة، فمن الأهداف 

الدارسین والباحثین لإجراء المزید من البحوث في هذا الموضوع خصوصا في ظل قلة 

ه في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك المساهمة الدراسات والأبحاث القانونیة الجزائریة بشأنّ 

في إثراء المكتبة القانونیة بهذا العمل المتواضع من خلال بیان النقائص التي تعتري 

النصوص القانونیة المنظمة لهذا الموضوع. 

للوصول إفادة المشتغلین في الحقل القضائيأما الأهداف العملیة فتتلخص في

خلالها تقدیم توصیات مناسبة والتي یمكن تطبیقها عملیا. إلى نتائج منطقیة، یتم من 

أحكام نصوص قانونیة تفصیلیة تبینأمام غیاب بالنظر إلى أهمیة الموضوع و 

في إطار التكامل منهجین رئیسیینإتباع بارتأینا لدراسة هذا الموضوع الوكالة غیر النیابیة

ویتجلى ذلك من خلا تحلیل وإیضاح ، تمدنا على إتباع المنهج التحلیليالمنهجي، إذا اع

فلقد سلطنا الأضواء على النصوص القانونیة ،النصوص القانونیة المرتبطة بالموضوع

المتعلقة بموضوع البحث والتركیز على المصطلحات الواردة فیها، ومدى تطابق هذه 

.المصطلحات مع غایات المشرع وانسجامها مع النصوص الواردة فیها

التأصیلي الذي یظهر بشكل واضح في دراسة موضوعات إلى جانب المنهج

على الأصول والقواعد العامة التي ترجع إلیها الوكالة بصفة اعتمادناومسائل بحثنا وعلى 
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ستدل منها على واستقرائها  لنفلقد إستنبطنا أحكام الوكالة غیر النیابیة من الوكالة،عامة

الانتقالأن ما یسري على الجزء یسري على الكل (أي باعتبارحقائق تعمم على الكل، 

من الجزئیات إلى الكلیات، أو من الخاص إلى العام).

فلقد اعترضت دراستنا للموضوع صعوبات كثیرة تمثل في قلة الدراسات الشاملة 

والمتخصصة، إذ لم یخص موضوع الوكالة غیر النیابیة في ضوء الفقه والقضاء في 

ت المستحقة خاصة على المستوى الوطني مما یجعها قلیلة جدا أو تكاد الجزائر بالدراسا

تكون منعدمة كما شكلت ندرة المراجع والاجتهاد القضائي بالمقارنة مع التطور الذي 

المهمة لیست بالیسیرة. عرفته عقد الوكالة في الجزائر لذلك فإنّ 

فصلین، فخصصنا بغیة إحاطة الموضوع بكامل جوانبه فقد تم تقسیم البحث إلى

وم الوكالة غیر لتحدید الوكالة غیر النیابیة وتناولنا فیه مفهكدراسة أولىالفصل الأول

ینا هذا الفصل بالتعریف بهذا النوع من الوكالة، ومن ثم بینا أهم النیابیة، حیث استهل

ما الفصل الثاني فقد أخصائصها، وتمیزها عن بعض الأنظمة القانونیة المشابهة لها، 

ركزنا دراستنا على تنظیم المشرع للوكالة غیر النیابیة فجاء منقسما بین شروط تحقق 

.وبین أحكامهاالوكالة غیر النیابیة
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قادر عن  رلإنسان بصلة، غیا الوكالة من العقود المهمة والتي تمدّ تعتبر

توفر لدیه الوقت الازم یالاستغناء عنها في تنفیذ التزاماته وأداء أعماله الیومیة فقد لا 

ممن تتوفر لدیه الخبرة والوقت في تنفیذ هذا لإبرام هذه التصرفات، فینصب غیره 

التصرف.

رة الصورة الأولى لعقد الوكالة، فیها ابتدأ التعامل، حیث تفلقد شكلت الوكالة المست

كان الوكیل یعمل باسمه الشخصي لمصلحة الموكل أما الوكالة النیابیة فلم تظهر إلا بعد 

تاریخي طویل.تدرج 

أم یعمل باسم الموكل، یعمل باسمه الشخصي رولكن سواء أكان الوكیل المسخّ 

ز ه في كلتي الحالتین یعمل لمصلحة هذا الأخیر، وإذا كانت الوكالة النیابیة تشكل الحیّ فإنّ 

إلى اعتماد  أه یمكن للموكل أن یلجأنّ ا في التعامل بین الناس إلاّ الأهم والأكثر انتشارً 

قد باسم الوكیل الشخصي وهو اأن یتم التعد الوكالة قرة بحیث یشترط في عتالوكالة المست

.1المستعارالاسمما یسمى بعقد 

ز و ل هذا الفصل كمرحلة أولى دراسة مفهوم الوكالة غیر النیابیة أین یجملذلك یش

دراسة تعریف الوكالة  اما یستدعي من ذان یعمل باسمه وینوب عنه، وهأح للوكیل اویب

التي تمیزها عن باقي العقود الأخرىأهم خصائصهاتناول نغیر النیابیة فقها وتشریعا، و 

وف ندرس تمییز الوكالة غیر النیابیة عن بعض سثانیةوكمعالجة ،(المبحث الأول)

الأنظمة القانونیة الأخرى كالنیابة والوكالة النیابیة (المبحث الثاني).

، 2002، د.ط، المنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، والاجتهادعقد الوكالة في التشریع والفقه شربل طانیوس صابر،-1

  .317ص
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المبحث الأول

مفهوم الوكالة غیر النیابیة

ن أصالة عن نفسه، دون أذ محل الوكالة باسمه الشخصي أي فالوكیل قد ینإنّ 

فیظهر بالتالي عند العقد مع الغیر كونه الأصیل ا عن موكله، أو نائبً یظهر كونه وكیلاً 

في عقد الوكالة أن یعمل الوكیل اشتراطوتكون هذه الوكالة غیر نیابیة بمعنى أنه إذا وقع 

.1مسخّربال لةباسمه الشخصي، ویسمى الموكل في هذه الحا

نخصص ما أن الوكالة ذات أهمیة بالغة في الحیاة الیومیة، هذا الذي جعلنا بو 

هذا المبحث مطلبین، بحیث نقوم بتعریف عقد الوكالة غیر النیابیة (المطلب لدارسة

ثم بیان خصائصها (المطلب الثاني).،الأول)

المطلب الأول

تعریف الوكالة غیر النیابیة

رة وهي وكالة تتجرد من تنها وكالة مستأتعریف الوكالة غیر النیابیة على یمكن

النیابة، وتفرض على الوكیل أن یعمل باسمه الشخصي، وإن كان الوكیل في حقیقة الأمر 

الموكل في هذه الوكالة الأخیرة.باسمیعمل 

كیل أن و للكالة المكشوفة، وإن كانت تجیز و یلاحظ انه في الوكالة النیابیة أو ال

سمه اح للوكیل بأن یتعامل بیه یمكن للموكل أن یبأنّ إلاّ ا عنه،یعمل باسم الموكل ونائبً 

في حكم هذا الأخیروعند ذلك یصبح الشخصي وینوب عنه إذا اختار الوكیل ذلك،

على  . رغم أنه كان یفعل ذلك من تلقاء نفسه، ولیس بناءاو الوكیل باسم مستعارأمسخّر ال

تسخیر من الموكل وتسري على الوكیل في هذه الحالة جمیع الأحكام التي تسري على 

في الحقوق، جامعة ، تجاوز الوكیل الحدود المرسومة للوكالة، مذكرة لنیل شهادة الماستردةیهإدیر سعاد، ملاوي ج-1

.33، ص2013بجایة، 
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ین في توتكون الوكالة في هاتین الحالتین المتقدم.أو الوكیل باسم مستعارمسخّر الوكیل ال

.1الذكر، وكالة دون نیابة

ریف الأول التعبناءا على ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، نتناول في الفرعو 

.غیر النیابیة، وفي الفرع الثاني سنتناول التعریف التشریعيالفقهي للوكالة 

الفرع الأول

التعریف الفقهي

أو ن یقوم الوكیل بإبرام العقد باسمه الشخصي، أي أنه لا یذكر كونه وكیلاً أث دیح

نیابیة.عاقد هو الأصل، وتكون وكالة غیر في الته یبدوا عن شخص أخر، أي أنّ نائبً 

أو الاسم المستعار ویكون مسخّرالشخصي في حالة الاسم الباسمهتعاقد الوكیل وی

لسبب مل مع الغیر في الحالات التي یحرص فیها الموكل على عدم الظهور في التعا

وحقیقة الأصیل،ه أنّ مسخّرمشروع. فیظهر صاحب الاسم المشروع أو لسبب غیر 

.2وكیلضعه أنّهو 

م الوكیل أن یعمل باسمه جرد من النیابة وتلز تالوكالة وكالة مستترة ت فهذه

ن كان یعمل لحساب الموكل.االشخصي و 

ما یكون ا إنّ مستعارً  اسمً ا اهواتخاذوكما سبق الذكر یلجا الموكل إلى تسخیر الوكیل 

ذلك لأسباب منها مشروعة أو غیر مشروعة.

(الموكل) في  ير تأن یسخر المشنها:فالأغراض المشروعة لتسخیر الوكیل كثیرة م

. وذلك لأنه یرد أن الموكلباسمتقدم إلى المزاد باسمه الشخصي لایالمزاد وكیلا عنه 

لأنه یخشى لو ظهر اسمه في جلسة المزاد أن یتقدم یخفي الصفقة عن الجمهور، أو 

الآثار التي تترتب –أركان الوكالة –، الوكالة في التصرفات القانونیة، أحكام الوكالة محمد شریف عبد الرحمن أحمد-1

.355، ص2013إنتهاء الوكالة، د.ط، دار الفكر والقانون المنصورة، –على الوكالة 
المدنیة الصغیرة في القانون المدني والشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة، ط ، العقودمحي الدین إسماعیل علم الدین-2

  .227- 226صص.، 2002، النشر الذهبي للطباعة، مصر، 3
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أو أن  أعلى.طاء عمزایدون یزدادون علیه لعلمهم بحاجته إلى الصفقة فیدفعونه إلى تقدیم 

یخفي الموكل في الشراء اسمه على البائع ویسخر الوكیل للشراء باسمه الشخصي حتى لا 

یطالب البائع ثمنًا أعلى إذا علم المشتري الحقیقي، أو حتى لا یرفض البائع البیع إلى 

.1المشتري الحقیقي لوجود خلافات بینهما مثلاً 

وب الصوریة، والصوریة ه ضرب من ضر والتسخیر لغرض مشروع صحیح، لأنّ 

القانوني، وأن البیع الحقیقي الذي یكون مستورا وحدها لیست سببا في بطلان التصرف

بعقد وكالة صوري لیس باطلا بمجرد ستره بعقد صوري آخر هو عقد الوكالة، لأن 

الصوریة لیست بحد ذاتها، سببا لبطلان العقد الحقیقي الذي أراده الطرفان، بل أنهما إذا 

قا على مبدأ سلطان الإرادة والرضائیة، یكون العقد الحقیقي المستتر صحیحا مشروعا تواف

.وتكون له القوة الملزمة بین طرفیه، ما لم یقضي القانون بالعكس

أن یسخر المدین المحجور علیه على ماله ،ومثال كون الغرض غیر مشروع

التسخیر یكون باطلا وینصرف وهذا -علیه  ردم في المزاد لشراء المال المحجو شخصا یتق

باسمه الشخصي یل كوكذلك التصرف الذي باشره الو -البطلان إلى عقد الوكالة المستترة

.2لموكلتنفیذا لعقد الوكالة، وأیضا التصرف الذي نقل به الوكیل الحق ل

مسخّرال الوكیلالمزاد على رسا التسخیر باطلا، وإذا ه في حالة ما إذا كانأنّ أي 

كان البیع باطلا المسخّر المال للمدینذا باع الوكیل، وإ أیضًاطلاً اكان رسو المزاد ب

بیع ماله وهو به لا یجوز للمدین أن یتقدم إلى المزاد الخاص كذلك. والسبب في ذلك لأنّ 

.3مسخّربوكیل  هه، وما لا یستطیع أن یباشره بنفسه، لا یستطیع أن یباشر لیع رالمحجو 

، مدى مسؤولیة الوكیل في عقد الوكالة، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د.ط، دار الفكر إسماعیل عبد النبي شاهین-1

.186، ص2014الجامعي، مصر، 
أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري المقارن، د.ط، توزیع منشأة المعارف الإسكندریة،قدري عبد الفتاح الشهاوي،-2

.427، ص2001
.356المرجع السابق، ص،محمد شریف عبد الرحمن أحمد-3
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الذي یعقده المدین یرأن العقد التسخّ اعتبره الفقه الفرنسي، فقد وهذا ما أخذ ب

أیضا كل الأعمال والتصرفات على أمواله مع شخص مستعار باطل. وباطلة رالمحجو 

من إحالة الأموال إلى ذلك الشخص المستعار وقیام التي تبنى على عقد التسخیر هذا، 

لا یمكنه الدخول في أعمال المزایدة عادتها إلى المدین، لأن المدین إهذا الأخیر ب

المخصصة لبیع أمواله إما مباشرة أو بواسطة الشخص المستعار.

للإضرار ؤالتواطمنه قصدعقد التسخیر یكون غیر مشروع إذا كان النّ إذلك فكو 

المتوجب له في ذمة المدین إلى شخص بحقوق الغیر، كأن یقوم الدائن بتحویل حق الدین 

دین ودین آخر الة بین هذا صحرمان المدین من حقه في طلب المقامستعار، بغیة 

.1متوجب له بذمة الدائن

التسخیر یتخذ الصورة التي تلائمه فمن یسخر التسخیر، فإنّ كان الغرض منوأیا 

مسخّرفي شراء هذا المنزل على أن یكون الشراء باسم المسخّرفي شراء منزل یوكل ال

ویوكله في بیعه إلى مسخّربیع أولا هذا المنزل إلى الیالشخصي، ومن یسخر بیع منزل 

الشخصي، ومن یسخر في قبض دین له في ذمة مسخّرالغیر على أن یكون البیع باسم ال

.2فیقبضه هذا باسم الشخصي، وهكذامسخّرالغیر یخول هذا الحق إلى ال

ة وحدها، بل یجوز في الخصومة التسخیر غیر قاصر على التصرفات القانونی

3والإجراءات القضائیة أیضا إلا إذا قصد به التحایل على القانون فیكون غیر مشروع.

.324، المرجع السابق، صشربل طانیوس صابر-1
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.626، ص2000، المنشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، ط 7والودیعة والحراسة، ج 
في  ، مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقضسعید احمد شعلة، قضاء النقض المدني في المحاماه-3

، د.ط، توزیع منشاة المعارف بالإسكندریة، مصر 1995-1931الوكالة وأعمال المحاماة خلال خمسة وستین عامًا، 

.55، ص1997
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ه یلزم أن متعاقد مع الغیر باسمه الشخصي كما سبق القول فإنّ مسخّرولما كان ال

ر فیه، ولا یكفي أن یكون ممیزا الأمر الذي یكفي في تتوفر فیه أهلیة التصرف الذي سخّ 

.1شأن الوكیل العادي

الفرع الثاني

التشریعيالتعریف

لم یحدد المشرع الجزائري تعریف الوكالة غیر النیابیة بدقة، بل أشار إلى أنها 

أن یعمل القیام بتصرف قانوني،وكالة مستترة تتجرد من النیابة وتفرض على الوكیل

باسمه الشخصي، وإن كان یعمل لحساب الموكل.

ا لأغراض عملیة مختلفة ا مستعارً ویلجأ الموكل إلى تسخیر الوكیل واتخاذه اسمً 

منها ما هو مشروع ومنها ما هو غیر مشروع.

من القانون المدني 403و402ولقد أشار المشرع الجزائري في نص المادتین 

الجزائري اللتان جاء فیهما على التوالي ما یلي:

لا یجوز للقضاة، ولا للمدافعین القضائیین، ولا للمحامین ولا ":402المادة 

للموثقین ولا لكتاب الضبط، أن یشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بوساطة اسم مستعار الحق 

في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي ه إذ كان النظر ه أو بعضّ المتنازع فیه كلّ 

.2"كان البیع باطلاً وإلاّ  ایباشرون أعمالهم في دائرته

ا فیه یدخل في وعلیه فإذا سخر أحد عمال القضاء من یشتري حقا متنازعً 

ه لا نزاع فیه، كان هذا باطلا، لأنّ لل ااختصاص المحكمة التي یباشر عمله في دائرتها نظر 

.مسخّرالحق بنفسه فلا یجوز له شراؤه بیستطیع شراء هذا 

.430-429، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاوي-1
من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 402المادة-2
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لا یجوز للمحامین ولا للمدافعین القضائیین أن یتعاملوا مع موكلهم ":403المادة 

في الحقوق المتنازع علیها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذا كانوا 

.1"كانت المعاملة باطلةهم الذین یتولون الدفاع عنها وإلاّ 

سخر محام من یتعامل مع موكله في الحق المتنازع فیه الذي یتولى الدفاع  فإذا

ه لا یستطیع أن یتعامل في هذا الحق بنفسه فلا یجوز أن عنه، كان هذا باطلا، لأنّ 

.مسخّریتعامل فیه ب

، ویعتبر التسخیر غیر المشروع إذا قصد به التواطؤ على الأضرار بحقوق الغیر

بذلك أن یتمسك المدین حتى یتوقى مسخّرحقه في ذمة المدین لفإذا كان الدائن قد حول

.بالمقاصة بین هذا الحق وبین حق له في ذمة الدائن، كان التسخیر باطلا

من القانون 403و 402فمتى عمد أحد الأشخاص المشار إلیهم في المادتین 

المدني الجزائري المذكورتین أعلاه بشراء الحقوق المتنازع علیها أو التعامل فیها باستعمال 

.2ه یترتب علیها البطلان ویكفي في ذلك إثبات وجود التسخیرأسماء مستعارة، فإنّ 

3من القانون المدني المصري472المشرع المصري في نص المادة  قررههذا ما و 

التي تقابلها  ق.م.م من471وكذلك المادة  ق.م.جمن 403المادة التي تقابلها 

  .ق.م.ج من402المادة

فإذا سخر أحد عمال القضاء من یشتري حق متنازعا فیه یدخل في اختصاص 

ه لا المحكمة التي یباشر عمله في دائرتها نظرا للنزاع المتعلق بهذا الحق كان باطلا، لأنّ 

من ر محامٍ وأیضا إذا سخّ .مسخّرفلا یجوز له شراؤه بنفسه، بیستطیع شراء هذا الحق 

من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 403المادة -1
، 2007، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بوعبد االله رمضان-2

  .143ص
www.tantawylaw.com:الموقع الالكتروني التالي على، 131رقم  القانون المدني المصريأنظر: -3
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ه لا یتعامل مع موكله في الحق المتنازع فیه الذي یتولى الدفاع عنه، كان هذا باطلا، لأنّ 

.1مسخّریستطیع أن یتعامل في هذا الحق بنفسه، ومن ثم فلا یجوز أن یتعامل فیه ب

إذن، إن عقود التسخیر المعقودة فیما بین أي شخص من الأشخاص المذكورین 

من ق.م.ج، وأي شخص آخر مسخر بهدف شراء الأموال 403و 402في المواد 

دائرة مهمات أولئك الأشخاص تكون باطلة. وكذلك، فإن عقود الشراء الواقعة ضمن

كر تكون بدورها باطلة. وتعتبر المعقودة بالاستناد إلى أي من عقود التسخیر السالفة الذ

عقود البیع التي بموجبها یتم نقل الملكیة من المسخر إلى أي أولئك الأشخاص باطلة.

وتجدر الإشارة، إلى أن البطلان المنصوص علیه في المواد السالفة الذكر هو 

على ذلك أن من یستطیع التمسك بالبطلان هو من وضع بطلان نسبي. ویترتب

.لمصلحته، كالموكل في وكالة البیع الذي بیع ملكه من وكیله بموجب عقد التسخیر

، وهذا الحق أي 2بح البیع فاعلا وصحیحاوبالتالي یمكن لهذا الموكل تأیید عقد البیع لیص

ذلك عملا بقواعد حق التمسك بالبطلان لا یعطي لكل من طرفي عقد التسخیر و 

الصوریة، ولأنه لا یجوز لأي شخص أن یستفید من عمله الغیر المشروع.

ولكن یمكن للغیر حسن النیة المتعاقد مع المسخر أن یتمسك بالبطلان ضد طرفي 

عقد التسخیر وأن یثبت حصوله بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك البینة الشخصیة 

والقرائن.

تسخیر من عدمه فالأمر یعود للقضاء الذي یمكنه أن أما القول بقیام عقد ال

یتوصل إلیه عن طریق البیانات والقرائن المتوفرة في الملف المعروض علیه. 

.429المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاوي،-1
.320، المرجع السابق، صشربل طانیوس صابر-2
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المطلب الثاني

الوكالة غیر النیابیةخصائص

 هذا العقد هو  ها تنشأ عن عقد، والأصل أنّ تتصف الوكالة غیر النیابیة بأنّ 

ه من أعمال التبرع والواردة على العمل، وهو في رضائي وملزم لجانب واحد، كما أنّ 

الأصل عقد غیر لازم وقائم على الاعتبار الشخصي.

فكل هذه الخصائص تجعل عقد الوكالة غیر النیابیة لا یقل أهمیة عن باقي العقود 

لأخرى. والتي سوف نوضحها في خلال هذا المطلب:ا

الأول الفرع

ماةعقد من عقود المس

هي تلك العقود التي خصصها القانون باسم معین ونظمها لشیوعها بین الناس 

وهي إما تقع على الملكیة مثل: البیع، المقایضة، الهبة، الشركة، القرض، الصلح، إما تقع 

المرافق التزامعلى المنفعة وهي الإیجار، العاریة، وإما تقع على العمل وهي المقاولة، 

العامة، عقد عمل والوكالة، الودیعة والحراسة.

لقد شاع عقد الوكالة في المعاملات بین الناس من قدیم الزمان وقد نظمت ف

.1ا على الأفراد الذین یتعاملون عن طریق الوكالةالقوانین الحدیثة أحكامه تیسیرً 

ها منذ بدایة عصر الفقه الإسلامي وضع لها اسما خاصا ببالإضافة إلى ذلك نجد أن 

قبیل "العقود فهي منم أحكامها في نصوص واضحة ومن ثمّ التشریع الإسلامي، ونظّ 

.2العینیة" الذي تكفل التشریع ببیان كل ما یتعلق بها من حیث استقرار العمل بها

.30المرجع السابق، ص،محمد شریف عبد الرحمن أحمد-1
.28، المرجع السابق، صإسماعیل عبد النبي شاهین-2
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الثاني الفرع

من العقود الرضائیةعقد 

لشكل معین خضع في انعقادهییعتبر عقد الوكالة غیر النیابیة عقدا رضائیا لأنه

ما ویترتب علیها أثرها دون توقف على شيء آخر إلاّ إلاّ إذا كان محله تصرفا شكلیا،

.1یظهر هذا الرضا من عبارة أو ما یقوم مقامها

على ذلك فیما إذا كان محل العقد المتعلق بعقار ینصب على هبة فیجب مثال

عند ذلك أن تكون الوكالة متسمة بشكلیة خاصة في حال توكیل الواهب لغیره في أن 

یهب.

وإما یكون ا ما یصدر الإیجاب من الموكل ویكون رضاء الوكیل قبولا له، بوغال

في حالة تنفیذ الوكیل للوكالة من دون أي بصریح العبارة أو یكون عن طریق الدلالة كما 

د قیام الوكیل ببیع دار عائده للموكل بناءا على نإشعار صریح للموكل بقبوله للوكالة، فع

.2عقد وكالة سابق، یكون هذا التصرف بمثابة قبول ضمني للوكالة

فیتم التراضي بین الموكل والوكیل على عناصر وماهیة العقد والتصرف القانوني 

مشافهة أو في ذلك بالإیجاب والقبول، فیمكن إبرامهفیكتفي ي سوف یتولاه الوكیل، الذ

لا  العقدالكتابة في هذه الحالة مقصودها إثبات أنّ أو رسمیة، إلاّ بالكتابة، عرفیة كانت

ولا یغیر من الأمر ما جرى علیه التطبیق في دوائر كتاب العدل من اشتراط .انعقاده

ثار التي لآا لخطورة احضور شاهدین، فالغرض من ذلك التثبت من شخصیة الموكل نظرً 

.3یمكن أن تترتب على هذا العقد والتي تسمح للوكیل في التصرف في أمور الموكل

على ما یلي: ق.م.ج من572وتنص المادة 

.28المرجع السابق،ص،إسماعیل عبد النبي شاهین-1
د.ط، مؤسسة الحدیثة للكتاب مكتبة السنهوري، د.ب.ن، ، الوكالة المدنیة الغیر قابلة للعزل، رعد عداي حسین-2

.21، ص2010
، دار الثقافة للنشر 1، شرح القانون المدني، العقود المسماة المقاولة، الوكالة، الكفالة، ط عدنان إبراهیم السرحان-3

.102، ص2007والتوزیع، الأردن، 
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یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون "

.1"محل الوكالة ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

وعلیه فإذا وردت الوكالة على تصرفات شكلیة تعین أن تتخذ الوكالة ذات الشكل 

قانون أن محل الوكالة یوجب الالتصرف إذا كان اتفاق یقضي خلاف ذلك، فإذا كانإلاّ 

الوكالة في إبرامه یجب أن یحرر یحرره الموثق لإعطائه الشكل الذي تطلبه القانون، فإنّ 

ما یجب أن عقدها كذلك أمام موثق، ولا یلزم أن یقوم الموثق بنفسه بتحریر التصرف وإنّ 

.2ر اسمه ووظیفته العقد، سواء تحرر بخط الید أو بالطباعةینسب تحریره إلیه بأن یتصدّ 

الثالث الفرع

  ععقد من عقود التبر 

ا، فلم یكن الوكیل في ظل القانون لقد نشأت الوكالة في الأصل عقدا تبرعیً 

الروماني یتقاضى أجرا لقاء قیامه بأعمال وكالته. أما التشریع الحدیث وإن كان قد حافظ 

.3راط الأجره لم یمنع المتعاقدین من اشت أنّ على مجانیة عقد الوكالة من حیث المبدأ، إلاّ 

  :جق.م.من 581وهذا ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة 

�čƒƈƆŰ الوكالة" �́ ƄŤřƒ�Â¢�ŗš¦°Ů �½ƃ̄�°ƒŹ�ƏƄŵ�¼Žřƒ�¿ƃ�œƆ�ŗƒŵ°ŕř ا من حالة

الوكیل.

 إذا دفع ا لتقدیر القاضي إلاّ تفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعً افإذا 

.4"ا بعد تنفیذ الوكالةطوعً 

ا على تنفیذه للعمل الوكالة عقد تبرعي، أي أن الوكیل لا یستحق أجرً فإنّ وعلیه 

على الأجر مع الموكل، ومثل هذا الاتفاق یمكن أن یكون اتفاق إذا وجد محل الوكالة إلاّ 

عدم وجود الاتفاق الصریح لا  أنّ ا، أو كان الوكیل مما لا یعملون بغیر أجر، إلاّ صریحً 

السابق.من ق.م.ج، المرجع58-75من الأمر رقم 572المادة -1
.5، ص2004، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 1، ط 10، المطول في شرح القانون المدني، ج أنور طلبة-2
.17-16، المرجع السابق، صشربل طانیوس صابر-3
من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 581المادة -4
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الوكیل إذا كان ممن یعملون بأجر، ذلك أنّ .في كل الأحوالیعني عدم استحقاق الاجر 

.ه ممن یحترف أعمال الوكالة كمهنة یكسب منها عیشهأي أنّ 

فإذا كان الوكیل محامیا موكلا في دعوى امام المحكمة العلیا أو محكمة الاستئناف 

 مفع أمابالعاصمة، فإن تقدیر أتعابه یراعي فیه ذلك فیكون أزید من أتعاب محامي یترا

محكمة ابتدائیة في الریف منظورا في ذلك إلى أهمیة القضیة والأعباء المعیشیة التي 

یتحملها المقیم في مدینة كبرى، ویراعي في ذلك كله ما یجري به العرف في مثل هذه 

الحالات. 

فإذا لم یكن ثمة قاعدة عرفیة، قام القاضي بالتقدیر مراعیا ظروف الحال، فینظر 

برة الوكیل ومقدار الجهد الذي بذله، ومدى ملائمة الموكل، والوقت الذي إلى درجة خ

.1استغرقه أو في تنفیذ الوكالة

الفرع الرابع

عقد ملزم لجانب واحد

العقد الملزم لجانب واحد هو الذي یلتزم فیه أحد الطرفین دون الطرف الآخر، أي 

فالوكالة غیر النیابة لا ترتب من .2ا فقطا والآخر دائنً یكون بمقتضاه أحد الطرفین مدینً 

 على عاتق الوكیل، فهو الذي یتعهد بالعمل لمصلحة الموكل. حیث الأصل التزامات إلاّ 

.3إلى اعتبارها عقدا ملزما للجانبینالشراح ومع ذلك یذهب بعض

فالعقد یكون ملزما للجانبین إذا كانت التزامات تترتب على كلا الطرفین یقوم بینهما 

·±¼��ĎŗŗŬأي أنّ تقابل،  �¿Ƅ�ª ŕƈ§² śƅ§�¿ŝƈśواعتبار عقد .ا لالتزامات الطرف الآخر

ما ه قد یترتب التزامات على الموكل بردّ الوكالة غیر النیابیة ملزما للجانبین على أساس أنّ 

.148، المرجع السابق، صعدنان إبراهیم السرحان-1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 5، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، ط سلطانأنور -2

.15، ص2011الأردن، 
.373، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-3
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�ĎƜŗŕƂƈ�¿ƄÃƈƅ§�ª ŕƈ§² śƅ§�Áƈ�¿ŸŠƔ�ƛ��±±Ų �Áƈ�ƌŗŕŰ £�ŕƈ�¶ ƔÃŸśÃ�¿ƔƄÃƅ§�ƌƂſƊ£

ها في الواقع لا عرضیة تقوم وقد لا تقوم، وإذا قامت، فإنّ اماتلتز االوكیل، فهي لتزاماتلا

بمناسبة وقوعه.-أو بالأدق–تنشأ من العقد وإن أتت بسبب قیامه 

عقد الوكالة غیر النیابیة عقد ملزم لجانب واحد، ولا یتغیر هذا وهكذا نرى أنّ 

�Ìƛ¥�¼Ű Ãƅ§�Ď±Š£�¿ƔƄÃƆƅ�·±śŮ§�Ƒśƈمثل ون اشتراط، فإنّ أما إذا استحق الوكیل أجر د.1ا�

�Ď±Š£�ÁÃƄƔ�Á£�ÁƔŗ�Ƒ· ŬÃ�řŗś±ƈ�Ɠž�ŶƂƔ�±ŠƗ§�§°ƍ�ĎŲ ƔÃŸś�ÁÃƄƔ�Á£Ã�§،له  والأرجح أنّ 2ا

–ة قد اتجهت عند ابرام العقد إلى دفع أجر النیّ صفة التعویض مالم تشر القرائن إلى أنّ 

الوكیل قد إعتاد على أخذ مقابل لعمله.بأنّ -ن یعلم الموكل عند التوكیلأك

ها من العقود القائمة بالإضافة إلى هذه الخصائص تتمیز الوكالة غیر النیابیة بأنّ 

لما یتصف به على الاعتبار الشخصي، فالموكل أدخل في اعتباره شخصیة الوكیل،

.وفي كثیر من الأحیان لا 3الوكیل من أمانة وثقة تدفع الموكل إلى إبرام عقد الوكالة معه

شخصا لا تتوفر فیه هذه الصفات. هذا من ناحیة، ومن یرضى الموكل بأن ینوب عنه 

.4أدخل في اعتباره شخصیة الموكل كذلك الوكیلناحیة أخرى فإن

وأن عقد الوكالة هو في الأصل تبرعیا الأمر الذي یدل كل الدلالة على ما سیمالا 

ي لشخصیة الموكل في نظر الوكیل من أهمیة لا یرضا الوكیل بالقیام بخدمة مجانیة لأ

إلا إذا كانت أن هذا العمل قد یكتنفه الكثیر من الصعوباتشخص لا سیما إذ ما علم 

شخصیة الموكل لها الأثر البالغ لدى الوكیل.

ي من منظور موازن، ، النیابة في التصرفات القانونیة، دراسة في التشریعات والفقه الإسلاممحمد صبري الجندي-1

.113، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط
، شرح القانون المدني، العقود المسماة: عقد العمل وعقد المقاولة وإلتزام المرافق العامة، د.ط، محمد مرسى باشا-2

.301، ص2005منشأة المعارف، مصر، 
.333، د.ط، منشورات زین الحقوقیة، ص1، القانون المدني العقود المسماة، البیع، الإیجار، الوكالة، جأسعد دیاب-3
.105، المرجع السابق، صعدنا إبراهیم السرحان-4
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كلاهما یراعي شخصیة الآخر قبل قبول التعاقد، ویترتب على هذه إذ أنّ 

.1الخاصیة أن الوكالة تنتهي بموت أحد منهما

نیابیة من العقود الواردة على العمل، فهي تنصب على كما تعتبر الوكالة غیر 

لصالح الموكل من جانب الوكیل، ومن ثم فهي تتمیز عن قانوني-تصرف–القیام بعمل

.2العقود الواردة على الملكیة كالبیع والهبة

نهائها بإرادة أحد طرفي العقد إذ إوكالة غیر النیابیة عقد غیر لازم، فیصح الا وأخیرً 

الوكالة ولو وجد اتفاق یخالف ذلك، كما یجوز للوكیل ینهيیجوز للموكل في أي وقت أن 

قبل إنجاز التصرف القانوني وحتى قبل البدأ في أي وقت عن الوكالة،-یتنحى–أن ینزل 

.3ولو وجد اتفاق یخالف ذلكفیه، 

ق.م.ج، إلى تقریر هذا الحكم بالنسبة من588و 587وقد ذهبت المادتین 

للموكل والوكیل. إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة، بحیث یلتزم الطرف الذي تنازل عن 

الوكالة بالتعویض للطرف الآخر متى كانت الوكالة بأجر. كما أنه لیس للوكیل التنازل 

عن الوكالة إلا بعد إعلان الموكل سلفا بذلك.

الة توصلنا إلى نتیجة مفادها أن عقد الوكالة لیس مؤبدا، وهذه الخاصیة لعقد الوك

وذلك حمایة للموكل الذي قد لا یعي لخطورة الوكالة ومدى الصلاحیات التي یمنحها 

للوكیل في التصرف بأمواله.

.24-23، المرجع السابق، ص.صرعد عداي حسین-1
.29،المرجع السابق، صإسماعیل عبد النبي شاهین-2
.341-340المرجع السابق، ص، محمد كامل مرسى باشا-3
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المبحث الثاني

نیابیة عن بعض الأنظمة القانونیةتمییز الوكالة غیر ال

ه یتشابه النیابیة وبینا خصائصها، توصلنا إلى أنّ بعد أن عرفنا عقد الوكالة غیر 

الأنظمة القانونیة الأخرى، ولتفادي الخلط واللبس القائم بینه وبین هذه بعضكثیرا مع 

نتناول في هذا المبحث تمییز عقد الوكالة غیر النیابیة عن النیابة في سا نّ الأنظمة، فإنّ 

.)المطلب الثاني(وتمییزها عن الوكالة النیابیة في )المطلب الأول(

المطلب الأول

یر النیابیة عن النیابةتمییز الوكالة غ

تمییز للقد یختلط عقد الوكالة غیر النیابیة مع النیابة، مما یقضي وضع معیار 

ا بینهما وتطبیق الأحكام الصحیحة على العلاقة العقدیة القائمة بین الطرفین، فیستدعي من

والتشابه بینهما.الاختلافالتوقف لإبراز نقاط 

وضح في هذا المطلب نقطتین، في الأولى سنتناول تمییز الوكالة غیر النیابة ون

عن النیابة من حیث المصدر (الفرع الأول) وفي الثانیة تمییز الوكالة غیر النیابة عن 

النیابة من حیث الأثار (الفرع الثاني).

الفرع الأول

حیث المصدرمن

تنقسم من حیث المصدر الذي یضفي على النائب صفة 1النیابةیمكن القول أنّ 

النیابة إلى قانونیة، قضائیة، اتفاقیة، ففي النیابة القانونیة یقوم القانون بتحدید نطاق سلطة 

النائب وتعیین شخصه، كما هو الحال في الولي، أما في النیابة القضائیة فإذا كان 

سلطة منجزة عن مصدرها المتجسد في القانون أو القضاء أو في الاتفاق، یتمتع بها شخص یسمى یقصد بها -1

بالنائب لتمثیل شخص آخر یسمى المنوب عنه في إنجاز عمل مادي مشروع لمصلحة هذا الأخیر أو في إجراء 

منشورة على الموقع التالي :.وب عنه بصفة مباشرة أو غیر مباشرةتصرف قانوني مع الغیر، تنصرف آثاره إلى المن

.)http://www.alwakalh.com/articles.php?action=listractile(
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القضاء هو الذي یعین شخصه، كما هو  أنّ و الذي یحدد أیضا سلطة النائب إلاّ القانون ه

ا في أمّ ،كیالسندالقضائي و الحارس الحال بالنسبة للوصي والقیم والوكیل عن الغائب و 

الاتفاق (العقد) هو الذي یتولى تحدید نطاقها وهو الذي یعین شخص النیابة الاتفاقیة فإنّ 

والصورة الوحیدة للنیابة الاتفاقیة هي الوكالة. ،النائب

النائب یستمد صفته في القیام بالتصرف القانوني في النیابة القانونیة ویلاحظ أنّ 

والنیابة القضائیة من القانون. بینما یستمد هذه الصفة في النیابة الاتفاقیة من إرادة 

.اتفاقیةونیة أو ا قانالنیابة تكون إمّ ، لذلك یمكن القول أنّ الأصیل

النیابة القانونیة طابعها الممیز فقدان أیة إرادة الأصیل في انشاء الإنابة من جهة و 

عن مباشرة التصرف بنفسه من جهة أخرى، لعجز الأصیلوضرورة وجود تلك النیابة

تعیین  لا فيرادة الأصیل في انشائها و لإفهي إنابة ضروریة مصدرها القانون ولا دخل 

تلك الإرادة في منتظم الأحوال معدومة أو ناقصة في ذاتها. أما شخص النائب بل إنّ 

القانون مباشرة كما في ولایة الأب والجد، وقد یتولى القضاء  هتعین شخص النائب فقد تولا

تعیین شخص النائب، كما في الوصایة.

هي التي تنشئها وهي التي ، فالإرادة الأصیلمصدرها إرادة فا النیابة الاختیاریة أمّ 

الأصیل لْ حَ مَ لَ حِّ ة ضرورة تدعو بوجه حتمي إلى أن یَ تعین شخص النائب، ولا توجد أیّ 

 إلى غیره. وهذه لاً و رف نائب عنه أو إلى أن یكون تعیین شخص النائب موكصفي الت

.1بالنسبة إلى الموكل حیث تتحدد سلطته بمقتضى عقد الوكالة

یابیة فمصدرها الاتفاق فقط (العقد) فهي عقد یرتب، في أما الوكالة الغیر الن

الأصل التزامات على عاتق أحد طرفیه. فینشأ به التزام الوكیل بالقیام بعمل قانوني 

راف أثر العمل إلى الموكل مباشرة. فالوكیل قد یبرم العقد صانلحساب الموكل دون حتمیة 

.2عن العقد من حقوق والتزامات إلى الموكل بعقد جدیدترتبباسمه ثم یقوم بنقل ما 

.34، ص2006، الوكالة بالخصومة، د.ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، أحمد هندي-1
.107-106،المرجع السابق، صمحمد صبري الجندي-2
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الفرع الثاني

من حیث الأثار

لطرفي بالنسبة ثار معینة آة والنیابة ییترتب على التعاقد بطریق الوكالة غیر النیاب

العلاقة وبالنسبة للغیر الذي تعاقد مع النائب (أو الوكیل).

ا كانت ثار التصرف حقوقً آتضاف رف بطریقة النیابة أنصفیترتب على انعقاد الت

أم التزامات إلى شخص الأصیل مباشرة، ولذا یرجع إلى الأصیل كما سبق أن ذكرنا 

للحكم على الأهلیة اللازمة للتصرف موضوع النیابة، ولتقدیر الصلاحیة لاكتساب الحق 

ا أم مدنیً  االذي یرتبه التصرف، ولتحدید صفة الالتزام الذي ینشأ عنه فیما إذا كان التزامً 

  ا.تجاریً 

یكون مما توافرت شروط النیابة أن یقبل من أثار التصرف ما ولیس الأصیل

تصرف النائب یعتبر وحده لا تقبل ا له، لأنّ ، وأن یرفض منها ما یكون ملزمً انافعً 

قبل مقدما تعاقد متىه مباشرة دون الحاجة إلى إجراء ما، یثار تضاف إللآالتجزئة، وهذه ا

یقبل مقدما ثار التصرف تضاف إلیه في بعض الحالات ولو لم أالنائب باسمه بل إن 

وهذا ما ،1الفضالةفي تصرف النائب باسمه كما في النیابة القانونیة وفي النیابة الظاهرة و 

إذ أبرم النائب في حدود نیابته عقد باسم الأصیل " ق.م.ج:من 74علیه المادة  تنص

.2"ما ینشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات یضاف إلى الأصیلفإن 

أما ما یترتب على انعقاد التصرف بطریق الوكالة غیر النیابیة أین یكلف الوكیل 

ثار ذلك العمل مباشرة إلى آجراء عمل قانوني لحساب الموكل، دون أن تنصرف إب

ذلك إلى موكله، بتصرف جدید  إلى الوكیل، والذي ینقلها بعد �ĎƛÃ£�¼±Űنالموكل، بل ت

ه یعمل رف أنّ صتنفیذا لعقد الوكالة. وذلك في حالة إذا لم یعلن المتصرف وقت ابرام الت

.32، المرجع السابق، صأنور سلطان-1
من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 74المادة -2
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ثار هذا التصرف من حقوق والتزامات لا تضاف إلى آ بصفته وكیلا عن غیره، فإنّ 

.1تعاقد مع الغیرالذي تضاف إلى الوكیل الموكل بل

�Ďƈ²علان إالوكیل عن یخفيعندما Ɔƈ�ÁƄƔ�Àƅ�ÃƅÃ�Ƒśţ�ƌƆƄÃƈ�ÀŬŕŗ�±Ɣżƅ§ ا بالسریة

مع الغیر یصبح مدینا لهذا الأخیر، باستثناء ،فالوكیل الذي یتعامل باسمه الشخصي

الموكل.دعواه في الرجوع ضدّ 

  ه:على أنّ  ق.م.ج من75وتطبیقا لذلك نصت المادة 

أثر العقد لا فإنّ ا، نائبً ه یتعاقد بصفته برام العقد أنّ إإذا لم یعلن المتعاقد وقت "

�Åƈő¦®�¾ƒŮ ƕ¦�Əƃ¤�» œŰ ƒ�Åƈƒ®Ɔ�Â¢�œ�Ëƙ¤��œ�čƆřš�µ Â°ŽƆƃ¦�ÀƆ�ÀœƂ�¦¯¤��Ëƈ¢�œتعاقد معه من

.2"النائب یعلم بوجود النیابة أو كان یستوي عنده أن یتعامل معه الأصیل أو النائب

عن الإعلان له  متنعاوهكذا یلتزم الوكیل شخصیا في مواجهة الغیر المتعاقد إذا 

برام العقد أي إأثناء ه یتعاقد معه باسم الموكل ولحسابه، ویجب أن یكون ذلك الامتناع بأنّ 

فالغیر المتعاقد لا علم له بوجود النیابة، لذلك من حقه المطالبة ،لحظة التوقیع علیه

تنصب ثار العقد آبحقوقه الناتجة عن العقد في مواجهة الوكیل ولا علاقة له بالموكل، ف

ها تضاف إلى الموكل في حالتین:على الوكیل وحده، غیر أنّ 

¶��Ďƈśţالحالة الأولى: Ã±ſƈƅ§�Áƈ�ƌƊÃƄ�Ɠž�¿ŝƈśśÃ ّالغیر المتعاقد على علم ا أن

مثل وجود تعامل سابق ومستمر بین الحال،ظروف  بوجود النیابة، ویستنبط ذلك من

الطرفین.

أن یتعامل مع الأصیللدى الغیر المتعاقدیستوي هوتتمثل في كونالحالة الثانیة:

الغیر أعلاه، في الحالة الأخیرة، ولكونأو النائب، فالوكالة لم تنقض في الحالتین -

.167، المرجع السابق، صعدنان إبراهیم السرحان-1
من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 75المادة -2
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التصرف المبرر یضاف المتعاقد لا یهمه إن كان تعاقده مع النائب أو مع الأصیل، فإنّ 

.1ادائنا كان أم مدینً إلى الأصیل 

بین النیابة والوكالة غیر النیابیة، فالنیابة قد تأتي بعمل لا تلازم ونخلص إلى أنّه 

 بعقد، والنیابة سلطة یكون موجبها لشخص انفرادي، أما الوكالة غیر النیابیة فلا تأتي إلاّ 

ا الوكالة غیر یة، نتجت عن تصرف أجراه في ذمة شخص آخر، أمّ ننو قاثار آأن یرتب 

.2آخرشخصام تصرف لحسابل شخص إبر د یخوِّ النیابیة فهي تقوم على عق

ا ا مختلفً ا وجهً مإذ تمثل كل منه،وتبقى الوكالة غیر النیابیة متمیزة عن النیابة

لعلاقة قانونیة واحدة، فتمثل الوكالة غیر النیابیة الوجه الداخلي للعلاقة بین الطرفین: 

ن إزاء الغیر.الموكل والوكیل، وتمثل النیابة الوجه الخارجي للعلاقة، أو صفة هذین الطرفی

المطلب الثاني

یر النیابیة عن الوكالة النیابیةیز الوكالة غیتم

ه یجب التمییز بین فرضین: ذلك أن الوكیل إذا بالرجوع إلى أحكام الوكالة نجد أنّ 

یعمل باسم الموكل وهذا هو الغالب، ویكون ه إما أنّ ا لحساب الموكل، فإنّ كان یتعاقد دائمً 

الوكیل نائبا في تعاقده عن موكله، وتقترن الوكالة هنا بالنیابة.

ا، فلا ا مستعارً أو اسمً مسخّرًا وإما أن یعمل باسمه الشخصي، ویغلب أن یكون

.3له، وتقوم الوكالة هنا دون أن تقوم النیابةا في تعاقده لحساب موكّ یكون نائبً 

الشخصي في  هباسم الموكل في الوكالة النیابیة أو عمل باسمسواء عمل الوكیل و 

في الحالتین یعمل لحساب الموكل. والوكالة غیر النیابیة فه

قانونیة وقضائیة)، د ط، دار هومة -فقهیةسلسلة دراسة قانونیة عقد الوكالة (دراسة ، لحسین بن شیخ أث ملویا-1

.152-151، ص2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.107، المرجع السابق، صمحمد صبري الجندي-2
.557المرجع السابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3
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ا إذا كانتها تنشأ علاقة مباشرة بین الموكل والغیر، أمّ وإذا كانت الوكالة نیابیة فإنّ 

ل والغیر ففي هذه الحالة لا نطبق كو غیر نیابیة فلا تنشأ علاقة مباشرة بین الم وكالة

 بین الموكل والوكیل فقط.قواعد الوكالة إلاّ 

عمل الوكیل الأول) و الفرع(عمل الوكیل باسم الموكل، سنتناول وبناء على ذلك 

(الفرع الثاني)باسمه الشخصي 

الفرع الأول

عمل الوكیل باسم الموكل

الوكیل باسم الموكل نائبا عنه في التعاقد،ه یعمل لوفة في الوكالة أنّ أالصورة المإنّ 

فیعمل تحت إشرافه وفي هذه الحالة یكون تابعا له، ویكون الموكل مسؤولا عن أعمال 

تابعه، وبالتالي إذا كان الوكیل ینوب عن الموكل فإنّه یلتزم بتصرفاته، وتنصرف آثارها 

للموكل طلب التعویض عن . وفي حالة إخلال الوكیل بالتزاماته جاز 1مباشرة إلى الموكل

الاضرار التي أصابته، وعلى الوكیل إثبات العكس بنفي المسؤولیة بأنه قام بالتزامه أو أنه 

.2منع من تنفیذه

ا فعلاقة الوكیل بالموكل تنشئ التزامات في ذمة الوكیل وأخرى في ذمة الموكل، أمّ 

ع أحكام النیابة بوجه عام علاقة كل من الوكیل والموكل بالغیر، تتفق أحكام الوكالة م

إلى شخص الأصیل رادة الوكیللإلأثر القانوني ا نصرافافقیام أحكام النیابة یؤدي إلى 

إذا أبرم : "ق.م.ج من74ته المادة كما لو كانت هذه الإرادة صادرة منه هو. وهذا ما أقرّ 

،ما ینشأ عن هذا العقد من حقوقا باسم الأصیل فإنّ النائب في حدود نیابته عقدً 

.3"والتزامات یضاف إلى الأصیل

1-Huet (Gérome), Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux. L.G.D.J. Paris.
1996. P.964.
2-Bourdeloi(Béatrice), Droit civil : Les contrats spéciaux. Dalloz. Paris. 2009.p.75.

من ق.م.ج، المرجع السابق.58s-75من الأمر رقم 74المادة -3
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دون أن یتجاوزها، انصرف أثر هذا تهوعلى ذلك إذا تصرف الوكیل في حدود وكال

لغیر التصرف إلى الأصیل في حكمه وفي حقوقه نشأت عنه علاقة مباشرة بین الموكل وا

مال معین وأبرم العقد مع الغیر، كان الوكیل موكلا بشراءالذي تعاقد مع الوكیل، فإذا

انتقلت ملكیة هذا المال إلى الموكل، وثبت للموكل الحق في الرجوع مباشرة على البائع 

البائع بتسلیم المبیع وبضمان التعرض لتزامكا الالتزامات الناشئة عن هذا العقدبجمیع 

وكذلك یثبت للبائع أن یرجع مباشرة على الموكل .والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة

.1(المشتري) بجمیع الحقوق التي نشأة له من هذا التعاقد كحقه في الثمن

هذا وإذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكیل في حدود وكالته أضحت تلك الورقة 

الموكل،ا ضدّ یضحى أیضً ا و ��ÆƜƔƅ̄�ÁÃƄśž��Ɠž±Ÿƅ§�ŕƎ�ĎƔŗŕśƄحجة على الموكل بتاریخ

.2غیر الثابت حجة على الموكل العرفيتاریخها 

أن تكون ،ها تصلح كذلكبالكتابة، فإنّ  لتكون مبدأ ثبوت وإذا لم تصلح الورقة إلاّ 

إلى الموكل. وإذا صدر إقرار من الوكیل في حدود وكالته، بالنسبةمبدأ ثبوت بالكتابة 

كان هذا الإقرار حجة أیضا على الموكل.

تكون حجة ورقة الضدّ ا، فإنّ ا صوریً إذا أبرم الوكیل في حدود وكالته عقدً  وهكذا

على الموكل. والاعلانات التي توجه من الوكیل أو إلیه في حدود الوكالة تعتبر موجهة 

هذا العمل وقد من الموكل أو إلیه، وإذا قطع الوكیل التقادم بعمل صادر منه أعتبر أنّ 

 من لوكیل دین الموكل نیابة عنه أعتبر أن الوفاء حاصلاً ا يصدر من الموكل، وإذا وف

الموكل لا من الوكیل.

.160، المرجع السابق، صعدنان إبراهیم السرحان-1
انتهاءتظهر الأهمیة في حجیة التاریخ العرفي على الموكل بوجه خاص فیما إذا كان هذا التاریخ العرفي سابقا على -2

الوكالة، فینصرف أثر التصرف الذي تضمنته الورقة ذات التاریخ العرفي إلى شخص الموكل دون أن یستطیع التمسك 

بجمیع طرق الإثبات أن التاریخ العرفي للورقة لا یتفق مع بأن التاریخ العرفي لیس حجة علیه. ویستطیع أن یثبت 

قدري عبد الوكالة وذلك حتى یمكن أن ینصرف أثر الموكل. راجع في ذلك:انتهاءالحقیقة، وأنه قدم الورقة سابقة على 

.239، المرجع السابق، ص.صالفتاح الشهاوي
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الغیر ذا تواطأ الوكیل مع ، فإالغشّ وتقف نیابة الوكیل من الموكل عند حدّ 

التصرف الذي یعقده الوكیل مع الغیر على هذا الوجه أو للإضرار بحقوق الموكل، فإنّ 

.لى الموكلالإجراء الذي یتخذه لا ینصرف أثره إ

الوكیل قد تصرف في حدود الوكالة حتى هذا ویقع على الغیر عبئ إثبات أنّ 

.یستطیع إلزام الموكل بهذا التصرف

أثر أما إذا خرج الوكیل عن حدود الوكالة أي تجاوز الحدود الممنوحة له، فإنّ 

یعتبر الموكلالتصرف الذي یبرمه مع الغیر المتعاقد معه لا تنصرف إلى الموكل لأنّ 

ف الوكیل إذا تجاوز حدود صر  إذا أقره أو أجازه، فتیضاف إلیه أثره، إلاّ لا و  .1ا فیهأجنبیً 

نشأت ة الموكل، فإذا أجازه نفذ في حقه و الوكالة یجعل العقد أو التصرف موقوفا على إجاز 

بموجبه علاقة مباشرة بین الموكل والغیر، كان بموجبها لكل منهما الحق في مطالبة 

.التزاماتالآخر بما ترتب في ذمته من 

ولما جاز للغیر أن یطالبه إلیهالتصرف، لم ینصرف أثره رَ قِّ  یُ الموكل ألاّ اختارفإذا

الغیر بإمكانه أن یرجع على من اتخذ صفة  أنّ بتنفیذ العقد الذي أبرمه مع الوكیل. إلاّ 

الوكیل بالتعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم انصراف أثر التصرف إلى 

.2الموكل، ما لم یثبت أن الغیر كان یعلم أن الوكالة غیر موجودة

الفرع الثاني

عمل الوكیل باسمه الشخصي

یعمل دائما لحساب الموكل كما قدمنا، ولكنه تارة یعمل باسم الموكل وتارة الوكیل

ا اسمه. وتسمى الوكالة في هذه الحالة یعمل باسمه الشخصي، ویسخره في ذلك مستعیرً 

بعقد التسخیر أو الاسم المستعار.

  .22ص المرجع السابق،دة،یإدیر سعاد وملاوي جه-1
.162ع السابق، صب، المرجإبراهیم السرحانعدنان -2
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ففي الوكالة النیابیة وإن كانت تسمح للوكیل أن یعمل باسم الموكل نائبا عنه، فلا 

أو الاسم مسخّرمنعه من أن یعمل باسمه إذا اختار ذلك ویصبح عندئذ في حكم الت

على تسخیر من الموكل. وتسري  ابناءً لا المستعار، وإن كان یفعل ذلك من تلقاء نفسه 

، فالوكالة في الحالتین مسخّرعلى الوكیل في هذه الحالة جمیع الأحكام التي تسري على ال

وكالة دون نیابة.

الوكیل الوكالة غیر النیابیة لا تنشأ علاقة مباشرة بین الموكل والغیر، لأنّ في أما 

یتعاقد باسمه الشخصي لا بصفته نائبا عنه وبالتالي ینتج عن ذلك عدم انصراف مسخّرال

ثار التعاقد من حقوق والتزامات إلى الموكل.آ

المتصرف ه إذا لم یعلن فإنّ السابقة الذكر، 1ق.م.جمن 75فحسب نص المادة 

أثار التصرف من حقوق وقت إبرام التصرف انه یعمل بصفته وكیلا عن غیره، فإنّ 

والتزامات لا تضاف إلى الموكل بل تضاف إلى الوكیل الذي تعاقد معه الغیر. وعلى ذلك 

الذي أضاف العقد لنفسه وتعاقد باسم الشخصي لا باسم الموكل قد مسخّرإذا كان ال

ا للمال الذي حقوق المشتري تثبت له، فیصبح مالكً ب موكله، فإنّ  معینا لحسااشترى مالاً 

اشتراه ودائن للبائع بتسلیم المبیع وبضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العیوب الخفیة.

كان وكیلاً كما تثبت في ذمته التزامات المشتري فیكون مدینا بالثمن للبائع. فإنّ 

بالثمن والمدین له ینقل الملكیة وبالتسلیم ا بالبیع لأصبح هو الدائن للمشتري سخرً م

وبضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العیوب الخفیة. فإن لم ینفذ أیا من التزاماته فإنّ 

ه الدعوى ترفع علیه للتنفیذ العیني أو المطالبة بفسخ العقد والتعویض، ویصدر الحكم ضدّ 

.وینفذ على ماله

، كان رفع لتزاماتهاهو الذي قصر في تنفیذ مسخّرفإن كان من تعاقد مع الوكیل ال

الفسخ أو التعویض. ، يالدعوى علیه من حق الوكیل الذي یصدر الحكم له بالتنفیذ العین

من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 75المادة -1
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ا عن العقد الذي أبرمه الوكیل مع الغیر فلا یكتسب منه ا الموكل فیبقى خارجً أمّ 

اكتسب الموكل ملكیة حقا ولا یترتب علیه بموجبه أي التزام، فلو كان العقد شراء لما 

نما كل ذلك یثبت للوكیل أو علیه.إالمبیع ولما أصبح مدینا بالثمن 

ثار التصرف إلى الوكیل آانصراف منهذا الاتجاه القانوني یستثني  أنّ إلاّ 

عن الموكل بالرغم من  انائبً مسخّرإلى الموكل حالتین یكون فیهما الوكیل اللا  مسخّرال

الصادرة له وكالة غیر نیابیة فتضاف حقوق العقد والتزاماته مباشرة إلى الموكل  أن الوكالة

دون الوكیل.

إذا كان الغیر یعلم، أو من الفروض حتما أن یعلم بأن الوكیل الحالة الأولى:

إنما یتعاقد لحساب الموكل.مسخّرال

أو مع مسخّرإذا كان یستوي عند الغیر أن یتعامل مع الوكیل الالحالة الثانیة:

.1الموكل

:الفصل الأولخلاصة

مما سبق ذكره نخلص إلا أن الأصل في الوكالة الوكیل یعمل دائما باسم ولحساب 

باسمهالموكل وتكون تلك الوكالة نیابیة ومع ذلك فهناك حالات یعمل فیها الوكیل 

الشخصي، أین یرى الموكل إخفاء اسمه في التصرف الذي فوض فیه الوكیل لسبب ما قد 

یكون مشروعا أو غیر مشروع.

فالمشرع الجزائري لم یحدد تعریفا لهذا النوع من الوكالة بل أشار إلى أنها وكالة 

مستترة تتجرد من النیابة وتفرض على الوكیل القیام بتصرف قانوني باسمه الشخصي 

لحساب الموكل.و 

فهي عقد مسمى، وتعتبر غیرها،للوكالة غیر النیابة عدة خصائص تمیزها عن 

من العقود الرضائیة فهو عقد لا یتم إلا بتراضي الطرفین فینعقد بالإیجاب والقبول، وقد 

.168-167، المرجع السابق، صعدنان إبراهیم السرحان-1
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یكون التعبیر صراحة أو بالدلالة، كما تعتبر أیضا من عقود التبرع فالأصل أنه عقد 

الأجر، بالإضافة إلى أنها عقد ملزم لجانب اشتراطه لا یمنع المتعاقدین من نّ  أتبرعي، إلاّ 

إلا على عاتق الوكیل، ولا یتغیر هذا التزاماتواحد أي لا ترتب من حیث الأصل 

الوكیل أجرا، بالإضافة إلى كل هذه الخصائص تتمیز الوكالة اشترطالوصف إلا متى 

الشخصي، وإنها من العقود الواردة الاعتبارة على غیر النیابیة بأنها من العقود القائم

على العمل وعقد غیر لازم...

توصلنا في الأخیر إلى أنّ عقد الوكالة غیر النیابیة قد یتشابه كثیرا مع بعض 

الأنظمة القانونیة الأخرى كالنیابة والوكالة النیابة ولتفادي الخلط واللبس بینه أبرزنا نقاط 

والتشابه بینهما.الاختلاف
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ا لما ، نظرً احتیاجاتهمجعة لتمكین الأفراد من الحصول على اتعد العقود الوسیلة الن

وأیا الیومیة،تعاملاتهمفي  والانسجام، وما تحققه من الاستقرار خاصةسبه من أهمیةتتك

ا، ومن بین لا تابعً  أو عمً العمل، سواء كان عملا مستقلاً كانت الصورة التي یتخذها 

ا في هذا الصدد، باعتبارها من أهم العقود ا بارزً العقود نجد عقد الوكالة التي تلعب دورً 

التي ترد على العمل.

صص خه حاطها المشرع الجزائري بتنظیم خاص في التقنین، حیث نجد أنّ ألذلك 

في التقنین المدني الذي یعتبر الشریعة العامة لكل العقود تناول فیها الأحكام  لاكام لافص

المتعلقة بالوكالة، ذلك في الباب التاسع تحت عنوان العقود الواردة على العمل في الفصل 

.1منه589إلى 571لمواد لابالوكالة وفقَ نْ وَ نْ عَ الثاني المُ 

ا عنه في التعاقد یل باسم الموكل نائبً من الوكالة یعمل الوكالمألوفةفي الصورة ف

الشخصي، فقد یرى الموكل أن یخفي اسمه في التصرف الذي  هولكنه تارة یعمل باسم

.2فیه الوكیل وتسمى الوكالة في هذه الحالة بعقد التسخیر أو الوكالة غیر النیابیة فوض

نه لم یقدم فمن خلال التنظیم الذي أفرده المشرع الجزائري لعقد الوكالة نلاحظ أ

النسبة فبا خاص للوكالة غیر النیابیة، إذ اكتفى بتحدید العناصر التي تقوم علیها، تعریفً 

خضع الوكالة غیر النیابیة للقواعد الموضوعیة العامة في تلشروط تحققها كأي عقد 

ا بالنسبة إلى تنظیم التعاقد، كما قد تخضع لبعض القواعد الشكلیة (المبحث الأول)، أمّ 

أحكامها فهي ترتب أثار فیما بین الوكیل والموكل، وأثار بالنسبة إلى الغیر الذي تعاقد 

المبحث الثاني).(الوكیل معه 

من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم  589 ىإل 571المواد -1
، زواوي سمراء، عقد العمل وعقد الوكالة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، زبوجي وردة-2

  .2ص، 2014
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المبحث الأول

شروط تحقق الوكالة غیر النیابیة

غیر النیابیة عقد، فیجب أن تتوافر فیه كل الأركان الواجب توافرها في  الوكالة

العقود وهي الرضاء المحل والسبب.

بالنسبة إلى السبب لیس هناك من شروط خاصة تتعلق بالوكالة غیر النیابیة ف

 اطبق ول الوكالة فها محّ أمّ 1-إلى النظریة العامة هنحیل بخصوص-خلاف القواعد العامة 

 للتعیین، وأن ا، وأن یكون معنیا أو قابلاً ممكنً التصرفكون یللقواعد العامة، یجب أن 

.96،95،94،932في المواد: ق.م.جا، بما نص علیه یكون مشروعً 

، والرضا طرفیهنعقاد عقد الوكالة غیر النیابیة لابد أن یتوفر الرضى لدىلاو 

بتطابق الإیجاب والقبول، ویستلزم عدا یستلزم وجود إرادتین متطابقتین، وهو ما یعبر عنه

تطابق  عدبو تطابق الإرادتین أن تكون الإرادة حرة سلیمة لا یشوبها أي عیب من العیوب. 

لصحة عقد  نیعد خلو الإرادة من العیوب والأهلیة شرطا،و ا الانعقادالإیجاب والقبول شرطً 

  ).يثانالمطلب الول) بالإضافة إلى شرط الشكل (الأمطلب الالوكالة (

المطلب الأول

الشروط العامة

نشوئه وقیامه للقواعد العامة التي تخضع لها  تیخضع عقد الوكالة في متطلبا

العقود بصفة عامة. ومع ذلك، فإنه لابد من تقصي كیف تعمل هذه القواعد في نطاق 

  الوكالة.

أما من حیث السبب فإن كانت الوكالة غیر النیابیة من غیر مقابل فإنها تكون من عقود التبرعات، ویكون السبب -1

كل متعاقد التزامفیها رغبة المتبرع ومیله نحو المتبرع له، وإن كانت بمقابل فإنها من العقود الملزمة لجانبین، ویكون 

  .353-352صص.، المرجع السابق، حمد مرسى باشامسببا في إلتزام الآخر. راجع في ذلك: 
ق.م.ج، المرجع السابق.من58-75من الأمر رقم -2
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شروط لأول)، والفرع ا(نتناول في الفرع الأول شروط الانعقاد س على ذلك وبناءً 

.الثاني) (الفرع الصحة

الفرع الأول

شروط الانعقاد

توافر رضا من ه لتكوینها لابد فإنّ ،بما أن الوكالة عقد ولیست تصرفا بإرادة منفردة

ا 1طرفي العقد من إیجاب وقبول. ویسوغ أن یكون رضا الطرفین صریحا أو ضمنی

.(الوكالة الضمنیة)

في هذا الفرع على النحو التالي هوهذا ما سنعرض

  الفقرة الأولى

توافق الإیجاب والقبول

الوكالة أن یتطابق الإیجاب والقبول على عناصرها، فیتم التراضي لانعقادیجب 

بین الموكل والوكیل على ماهیة العقد والتصرف أو التصرفات التي یقوم بها الوكیل 

.2ا، وكل ذلك وفقا للقواعد العامة في نظریة العقدوالأجر الذي یتقاضاه إن كان هناك أجرً 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان : "ق.م.ج من59وهذا ما نصت علیه المادة

.3"التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

عقد وكالة ة وإرادة طرفیة إلى إبرام الاتفاق على ماهیة العقد بأن تتجه نیّ فیجب أولا 

ة الآخر لإبرام عقد عمل، لم تكن أحدهما أراد إبرام عقد وكالة بینما اتجهت نیّ فلو أنّ 

.197، المرجع السابق، صمحي الدین إسماعیل علم الدین-1
.347، صالمرجع السابق، أسعد دیاب-2
.المرجع السابقمن ق.م.ج، 58-75من الأمر رقم 59المادة -3
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. ویلزم التراضي على التصرف 1هناك وكالة ولا عقد عمل لعدم التراضي على ماهیة العقد

الذي یجب على الوكیل القیام به فلو وكل شخص آخر في بیع داره فقبل الآخر الوكالة 

ه قدوكل في إجارتها، لما انعقدت الوكالة لعدم التراضي على المحل.أنّ  امعتقدً 

كذلك یجب التراضي على الأجر إذا اتفق على أن تكون الوكالة مأجورة ولم یتفق 

الوكالة  على الأجر، ولم توضع أسس لتحدیده رغم مناقشة الموضوع عند إبرام العقد، فإنّ 

على أن تكون الوكالة مأجورة ولم یحدد الأجر ولم یجري التفاوض اتفقا إذا أمّ ،لا تقوم

.2إلى أجر المثلبالنظرالوكالة تقوم وتنفذ ویحدد الأجرعلیه، فإنّ 

ها تبرعیة، فإذا لم ولقد أشرنا سابقا أن الوكالة غیر النیابیة ومن بین خصائصها أنّ 

الة مأجورة، انعقدت الوكالة دون الوك ولم یفهم من الظروف أنّ یتفق المتعاقدین على أجرٍ 

 إذا اتفق المتعاقدین على أن تكون الوكالة بأجر وتفاوض في لكن لا ینعقد العقد إلاّ ،أجر

.3اتفاق في هذا الشأن إلى تقدیر هذا الأجر فلم یصلا

الفقرة الثانیة

الوكالة الضمنیة

نصت علیه الفقرة الثانیة وهذا ماا، أو ضمنیً التعبیرعن التراضي قد یكون صراحةً 

ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص : "ق.م.جمن 60من المادة 

5فالوكالة قد تكون إذن ضمنیة.4"القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا

.40المرجع السابق، ص، قدري عبد الفتاح الشهاوي-1
  .141-140صص.، المرجع السابق، محمد صبري الجندي-2
.394المرجع السابق، ص،عبد الرزاق احمد السنهوري-3
منق.م.ج،المرجع السابق.58-75من الأمر 60المادة -4
5-�ŶŠ§±��ŕĎƔƊƈŲ �ŕƎƔž�¿ƄÃƈƅ§�¡ŕŲ ±�ÁÃƄƔ�Ɠśƅ§�řƅŕƄÃƅ§�ƑƆŷ�řƔƊƈŲ ƅ§�řƅŕƄÃƅ§�©±ŕŗŷ�½Ɔ· ś�Á£�̈ ƆżƔ :قدري عبد في ذلك

41، المرجع نفسه ، صالفتاح الشهاوي
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سواء بالنسبة للإیجاب أو القبول والرضاء الضمني یستخلص من واقع الحال ومن 

الملابسة. الظروف

إذا ما قام الوكیل بتنفیذها دون أن یصدر عنه قبول ،افیعتبر قبول الوكالة ضمنیً 

صریح فیتولى إنجاز التصرف القانوني موضوع التوكیل أو في عدم رفضه إیجابا یتعلق 

للقیام به كما هو الأمر  هبأعمال تدخل في مهنته، أو تدخل ضمن ما أعلن عن استعداد

  إلخ.لة العقود...في المحامي، ووكا

كما یجوز أن یكون رضاء الوكیل ضمنیا إذا ما تلقى الوكیل التوكیل من الموكل 

ما عهد إلیه تنفیذ التصرف القانوني الوارد في ه قبول صریح، وإنّ دون أن یصدر منه بشأنّ 

التوكیل.

فإذا قبلها قبولا -تتجزأوتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المعروضة على الوكیل لا 

 بالتزاماته إذا لم ینفذ جمیع ما �ĎƜŦƈ�ÁÃƄƔÃ-ه قد قبل الأجزاء الأخرىا اعتبر أنّ ضمنیً 

.1اشتملت علیه الوكالة من أجزاء أو عناصر

من واقع الحال، بالنظر إلى استخلاصهأما الرضاء الضمني للموكل فیمكن 

خاصة عندما توجد صلة بین شخص وشخص آخر -العلاقة القائمة بینه وبین الوكیل 

 یصدر رضاء من الموكل أن لاح بل یصّ -وال زوجته وهي ساكتةمكتصرف الزوج في أ

كما في حالة تجاوز -أصلا ومع ذلك ینصرف إلیه أثر التصرف الذي عقده الوكیل 

�ŕĎƔƊƈŲكان رضاء الموكلوأیا -الوكیل لحدود وكالته �Ã£�ŕţƔ±Ű�ÌƊŐžه یجب أن یسبق

كان لاحقا له لم تكن هناك وكالة بل فضالة، وكان التصرف الذي یعقده الوكیل، فإنّ 

.2لعمل الفضولي وتتحول الفضالة بهذا الإقرار إلى وكالةالعمل إقرارارضاء صاحب 

.41، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاوي-1
.113، المرجع السابق، صعدنان إبراهیم السرحان-2
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ومن أبرز حالات الوكالة الضمنیة فهي تتحقق في عدة حالات لعل أهمها:

ده في شراء الطلبات المنزلیة الضمنیة الصادرة للخادم كوكیل عن سیّ  الوكالة  

لیس  ده في هذا. ولكنوالاحتیاجات البسیطة خاصة من المواد الغذائیة فهو وكیل عن سیّ 

 إذا كان من عادة السید أن یشتري ة)، إلاّ یئللخادم أن یشتري لسیده بالأجل (أي النس

.1بالأجل

من الزوج لزوجته في شراء ما یحتاجه البیت من أمتعة ة الصادرةیالوكالة الضمن

عادة الحیاة الزوجیة ودفع المصروفات المدرسیة وأجرة تقتضیهاومفروشات، والأمتعة التي 

تریه الزوجة لحساب الحیاة الطبیب وثمن الأدویة، وغیر ذلك مما یكون من المألوف أن تش

مع موارد الزوج المالیة، ولا تعتبر الزوجیة. فهي وكیلة عن زوجها في حدود ما یتفق 

.2أو التي تحصل على نفقة من زوجها زوكیلة الزوجة الناش

بتعدد حالات الوكالة الضمنیة فیكون فیها القاضي الموضوع أن یتأكد من توفر 

عناصر الوكالة استنادا إلى قواعد الإثبات.

الفرع الثاني

شروط الصحة

صحة عقد الوكالة هي شروط أي عقد آخر، حیث یجب توافر الأهلیة شروط

  ة.ادالواجبة في التعاقد، وسلامة التراضي من عیوب الإر 

وعلى غرار ما قدمناه من شروط صحة الوكالة، سنتحدث في إیجاز غیر مخل 

عن أهلیة الموكل، والوكیل وعن عیوب الإرادة.-سبیلاما أمكننا إلى ذلك -

.11، ص2004العقود الصغیرة، الوكالة والكفالة، د.ط، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ، أنور طلبة-1
.44، المرجع السابق، صالشهاويقدري عبد الفتاح -2
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  لىالأو  الفقرة

أهلیة الوكیل والموكل

لاً هِ آبما أن الوكیل المستعار یتعاقد مع الغیر باسمه الشخصي، فیجب أن یكون 

ا، كما هو الحال ولا یكفي أن یكون الوكیل المستعار ممیزً ،للقیام بالعمل الذي عهد إلیه به

في الوكیل العادي.

یكون مع هذا الأخیر ولقد أشرنا سابقا أن الوكیل المسخر، الذي یتعاقد مع الغیر، 

حقوق التي ، وعلى ذلك تضاف جمیع الویكون بعلاقته مع الموكل وكیلاً بحكم الأصیل، 

ر أثر العقد ینصرف إلیه ، فإنّ 1تنشأ من التعاقد مع الغیر إلى الوكیل المستعا

قوق للغیر كما تضاف إلیه جمیع الالتزامات فیكون فیكون هو الدائن بهذه الح.2شخصیا

ا بها للغیر.مدینً 

ه كان طرف في .وبما أنّ 3ویشترط في الوكیل أن یكون عاقلا، یعقل العقد ویقصده

  ا.العقد، وتنصرف إلیه أثر العقد فالعقد یكون باطلا إذا كان قاصرً 

ل له حق توكیل تخوّ د من أن تكون له أهلیة أداءأما فیما یخص أهلیة الموكل فلابّ 

الذي یوكل فیه ،. وعلیه یشترط في الموكل أن یكون مالكا للتصرف4فیههالغیر فیما یوكل

فمن لا یملك التصرف في شيء لا یملك التوكیل فیه لغیره، وعلیه فلا یصح التوكیل من 

.5فاقد الأهلیة كالصبي الغیر الممیز والمجنون في التصرفات الضارة به

توفر الأهلیة هو الوقت الذي یباشر فیه الوكیل العقد، بحیث إذا كان والعبرة من

، فإن الوكالة لا تصح، فلا یمكن له القیام بالتصرف القانوني محل الموكل غیر أهلاً 

.160، ص1995، مكتبة الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط 13شرح قانون الموجبات والعقود، ج زهد یكن،-1
.62، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاوي-2
.254الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، د ط، مصر، د.س.ن، ص،أحمد فراج حسن-3
ط، دار النهضة العربیة، مصر، .، المدخل للفقه الإسلامي، تاریخه ومصادره ونظریاته العلمیة، دمحمد سلام مذكور-4

.269، ص1966
.237، ص2008، سوریا، طالب ط، دار نور الدین.، الموسوعات المالیة الإسلامیة، دصالح حمید العلي-5
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النیابة لا تصفي علیه الصفة، بحیث یكون العقد باطلا، حتى ولو كان الوكیل المتعاقد 

  ة.معه حسن النیّ 

الفقرة الثانیة

عیوب الإرادة

ها شأن سائر العقود یجب توافر رضا المتعاقدین لانعقادها خالیا من الوكالة شأنّ 

:أي عیب، ویكون الرضا فیها معیبا إذا شابه عیب من عیوب الإرادة المعروفة وهي

لغلط والإكراه أهمیة خاصة في عقد الوكالة لوالإكراه والاستغلال، و  سالغلط، والتدلی

.1لتطبیق القواعدالعامةهناونعرض

ة التي استنبطناها من عقد یر النیابیكما رأینا سابقا، إن من خصائص الوكالة غ

ومن أهم التطبیقات ینحصر مجالها في الغلط ،ها تقوم على الاعتبار الشخصيالوكالة فإنّ 

شخص اعتبارفي شخص الوكیل أو قبول الوكالة من طرف الوكیل بعد أن وقع في غلط

ل. الموك

لحق یشخص الوكیل أو في شخص الموكل یعتبر عیبا في الغلط  ویلاحظ أنّ 

ذات المتعاقد معه أو صفته هي السبب  للإبطال لأنّ بالإرادة، فالعقد هنا یكون قابلاً 

ه . ومن ثم إذا وقع غلط في شخص الوكیل. كأن اعتقد شخص أنّ 2الموجب للرضا بالعقد

عقد  آخر غیر الشخص الذي قصده، فإنّ یوكل شخص معینا فإذا به یوكل شخصا 

كان باستطاعته أن  والوكالة یكون قابلا للإبطال للغلط إذا كان الوكیل یعلم بالغلط أ

.3یتبینه

وكذلك تبطل الوكالة بسبب الغلط في شخص الموكل، ویجوز للوكیل بدلا من أن 

بذلك إمكانیة إلزامه بتعویض الموكل عن  ىى عن الوكالة، أن یبطل العقد. ویتوقتنحی

  .201ص، المرجع السابق، محي الدین إسماعیل علم الدین-1
.33، ص2007، د.ب.ن، الجامعيالنشرالكراء، د ط، مركز -البیع–العقود المسماة، الوكالة ، خلیفة الخروبي-2
.420المرجع السابق، ص، عبد الرزاق احمد السنهوري-3
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الضرر الذي أصابه من جراء التنحي عن العقد في وقت غیر مناسب، أو بغیر عذر 

.1مقبول

خل عقد الوكالة غیر النیابیة إكراه أدبي، كأن یستغل شخص نفوذه الأدبي اوقد ید

ویتحقق .وكللدى شخص آخر فیجعله یوكله في القیام بتصرفات تنتهي إلى الإضرار بالم

ذلك بوجه خاص في التوكیل الصادر من الزوجة لزوجها، أو التوكیل الصادر من الابن 

ا أن یبطل مهوبة بإكراه، جاز لأیّ شالوكالة كانت ملأبیه، فإذا أثبت الابن أو الزوجة أنّ 

.2العقد

وإذا كانت الوكالة قابلة للإبطال للإكراه الأدبي، أو لأي عیب آخر من عیوب 

طوت علیه إنء، وتعاقد الوكیل مع ذلك بموجب هذه الوكالة مع شخص یجهل ما الرضا

ولو حصل على حكم بإبطال المسخّر أثر التصرف ینصرف إلى الوكیل فإنّ ،3من عیب

 ة. یلة غیر النیاباالوك أحكامقواعد و  تطبیقالوكالة، وذلك في حدود 

المطلب الثاني

شرط الشكل

یعتبر عقد الوكالة من العقود الرضائیة، ومن ثم یمكن أن تكون الوكالة غیر 

یه القانون في التصرف ضالنیابیة شفاهیة، فلا یشرط فیها شكلیة معنیة إلا وفق ما یقت

نعنيالمنعقدة علیه الوكالة أو إذا اشترط القانون أن تنعقد الوكالة في شكل معین، و 

.4ث ما إذا كان المشرع یشترط الكتابة الرسمیةبالشكلیة في عقد الوكالة البح

.110المرجع السابق، ص، محمد شریف عبد الرحمن أحمد-1
.201المرجع السابق، ص، محي الدین إسماعیل علم الدین-2
.65المرجع السابق، ص، قدري عبد الفتاح الشهاوي-3
.55المرجع السابق، ص، بوعبد االله رمضان-4
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نستخلص أن عقد الوكالة تتخذ شكل  م.جق. من572بالرجوع إلى المادة 

یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل ه: "التصرف القانوني المعقودة علیه، إذ تنص على أنّ 

یقضي الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل الوكالة ما لم یوجد نص 

.1"بخلاف ذلك

بل ،لم یحدد شكل معین لعقد الوكالةق.م.ج،من 572فالملاحظ أن المشرع 

شكل عقد الوكالة قد یتحدد بموجب نص أقرنه بالعمل القانوني محل الوكالة، كما أنّ 

خاص یشترط أن یفرغ عقد الوكالة في شكل معین بالنسبة لبعض الأعمال القانونیة التي 

.2خاصةقد تحتویها نصوص 

حالة ارتباط )الفرع الأول(اول في تنن،ا على ذلك قسمنا المطلب إلى فرعینوبناءً 

حالة وجود نص )الفرع الثاني(شكل عقد الوكالة بالعمل القانوني محل التوكیل، وفي 

خاص یحدد شكل عقد الوكالة.

الفرع الأول

الة بالعمل القانوني محل التوكیلارتباط شكل عقد الوك

علاقة تبعیة بین عقد الوكالة والعمل القانوني موضوع أو محل التوكیل توجد 

لتحدید الشكل القانوني الذي یتخذه عقد الوكالة، فمثلا إذا كان محل التوكیل یتمثل في 

ر ببیع العقار الموكل، فیجب أن یتخذ عقد الوكالة الشكل القانوني الذي قیام الوكیل المسخّ 

ار، وطالما أن القانون یشترط في البیوع العقاریة الشكلیة من یجب توفره في عقد بیع العق

.3كتابة رسمیة، فیجب أن تكون الوكالة مكتوبة ورسمیة بالتبعیة

ونتیجة لذلك یمكننا القول على سبیل الذكر ولیس الحصر، أنه متى كان محل 

ق.م.ج والتي من 1مكرر324الوكالة عملا من الأعمال القانونیة التي تناولتها المادة 

المرجع السابق.من ق.م.ج، 58-75من الأمر رقم 572المادة -1
.55المرجع السابق، ص،بو عبد االله رمضان-2
  .61-60صص.المرجع السابق، ،لحسین بن شیخ آث ملویا-3
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على ما هذه الأخیرة شكل الوكالة یكون كذلك، فتنص الرسمیة، فإنّ یشترط فیها الكتابة و 

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب تحت یلي: "

أو محلات ملكیة عقار أو حقوق عقاریة طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل 

یة أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو تجاریة، أو صناع

حصص فیها، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة، أو عقود تسییر محلات تجاریة أو 

مؤسسات صناعیة بشكل رسمي، و یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر 

لمعدلة للشركة بعقد ة أو االعقد كما یجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسس

.1"تودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعقدرسمي و 

الوكالة الشكل الرسمي لأحد الأعمال القانونیة المذكورة في المادة اتخذتفمتى

لعقد الوكالة نفس الحجیة، ویرتب نفس الآثار من ق.م.ج، فتكون1مكرر 324

القانونیة، المقررة قانونا للعقود الرسمیة.

الفرع الثاني

وجود نص خاص یحدد شكل عقد الوكالة

ثمة عقود شكلیة تقتضي لانعقادها شكلا خاصا (ورقة رسمیة أو ورقة مكتوبة) 

.2وهذه تكون فیها أیضا شكلیة

دها أن تكون في ورقة رسمیة كالهبة ذاتها محل فالوكالة في الهبة یجب لانعقا

الوكالة. ولكن هذا قاصر على توكیل الواهب لغیره من أن یهب مالا له نیابة عنه، إذا 

. ومن ثم یكون توكیل 3إیجاد الواهب هو وحده الذي یجب أن یكون في ورقة رسمیة

ا لانعقاده. والوكالة ا لا یستوجب شكلا خاصً ا رضائیً الموهوب له غیره في قبول الهبة عقدً 

في الهبة والوكالة في الرهن الرسمي، یجب أن یكون توكیل الراهن غیره في رهن العقار 

المرجع السابق.من ق.م.ج، 58-75من الأمر رقم 1مكرر 324المادة -1
.403المرجع السابق، ص، عبد الرزاق أحمد السنهوري-2
.51المرجع السابق، ص، قدري عبد الفتاح الشهاوي-3
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رتهن العقار فهو عقد رضائي لا یستوجب الما توكیل الدائن ا في ورقة رسمیة، أمّ مكتوبً 

.1ا لانعقاده خاصً شكلاً 

 فهو  كان باطلاً في ورقة عرفیة، وإلاّ  ولو اوأیضا عقد الشركة یجب أن یكون مكتوبً 

إذن عقد شكلي ومن ثم تكون الوكالة في عقد الشركة عقدا شكلیا ولا تنعقد إلا بورقة 

.2یةفمكتوبة ولو كانت ورقة عر 

ومن ثم فإذا وجد نص یقضي بأن یكون التوكیل في شكل معین، وجبت مراعاة 

أو غیر شكلي  اي محل التوكیل شكلیً هذا الشكل، دون النظر إلى ما كان التصرف القانون

ضمنه قانون تومثال ذلك ما .ر إلى ماهیة الشكل المطلوب لهذا التصرفظودون ن

هرة أمام مصالح الضرائب ظستبالوكالة الم قلعما یتی، فجراءات الجبائیة المعدل والمتممالإ

على ما یلي: 75فنص في المادة 

لحساب الغیر، أن یستظهر وكالة یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى "

ا في نقابة قانونً المسجلینمین اه لا یشترط تقدیم الوكالة على المحقانونیة، غیر أنّ 

أو من صفاتهم حق شخاص الذین یستمدون من واضائفهممین، ولا على الأاالمح

التصرف باسم المكلف بالضریبة. 

لضرائب المذكورة في والأمر سواء، إذا كان الموقع قد أعذر شخصیا بتسدید ا

.الشكوى

ومسجل قبل تنفیذ  غو مطائلة البطلان أن تحرر الوكالة على ورق مد،تحتویجب

العمل المخول بموجبها. 

.3"ویجب على كل مشتك مقیم بالخارج أن یتخذ له موطنا في الجزائر

.214المرجع السابق، ص، محمد كامل مرسى باشا-1
.882المرجع السابق، صالقانون المدني، شرح فيالمطول، أنور طلبة-2
78ن ج.ر، عدد 2002المتضمن القانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 23المؤرخ في 02-21القانون رقم -3

.2001دیسمبر 23الصادرة في 
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، المذكورة أعلاه، أن المشرع اشترط ق.إ.ج.جمن 75وعلیه نستخلص من المادة 

أمام مصالح الضرائب وذلك تحت طائلة البطلان، مكتوبة في المستظهرةأن تكون الوكالة 

دمغة بقیمة معینة، وأن یتم تسجیل عقد الوكالة في مصلحة الورق مدموغ أي یحمل طابع 

التسجیل، وبذلك یكون شكل الوكالة هنا محددا موجب نص قانوني.

الثانيالمبحث

أحكام الوكالة غیر النیابیة

إن الوكالة المستترة التي بموجبها یعمل الوكیل المستتر لمصلحة الموكل ولكن 

والغیر،  عارباسمه الشخصي وبالأصالة عن نفسه، تنتج مفاعیل فیما بین الوكیل المست

  ر.خوفي ما بین هذا الغیر والموكل، وفي ما بین هذا الأخیر والوكیل المس

(المطلب الأول) علاقة الوكیل بالموكلسنوضح كل من وبناءا على ذلك فإننا 

(المطلب الثاني) علاقة الغیر بطرفي الوكالة غیر النیابیة و 

المطلب الأول

علاقة الوكیل بالموكل

في الوكالة المستترة تنطبق الآثار القانونیة للوكالة العادیة في علاقة الموكل 

ار اسمه، فكل الحقوق المتولدة عن التعاقد الذي یجریه الاسم المستتر بالوكیل المستع

المستعار، تنصرف إلى الموكل المستتر، وعلیه أن ینقلها بملكیتها إلى هذا الأصیل، ولا 

.1یجوز للوكیل المستعار اسمه أن یستأثر بهذه الحقوق وإلا كان مبددا

على الوكالة المستترة وعلیه فإن علاقة الوكیل المسخّر بالموكل فهي علاقة تقوم

تطبیقا لقواعد الصوریة التي تستلزم إعمال العقد الحقیقي في العلاقة بینهما ومن ثم فإن 

"الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني"، بمذاهب الفقه وأحكام القضاء في مصر والأقطاب أنو العمروسي،-1

-الودیعة–الوكالة - عقد العمل-إلتزام المرافق العامة–العربیة، العقود الواردة على العمل وعقود الغرر (عقد المقاولة 

د.س.ن، القاهرة، ، دار العدالة، 2، ط 3كفالة)، ج ال–المقامرة والرهان –المرتب مدى الحیاة –عقد التأمین -الحراسة

  .429ص
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تسجیل البیع الصادر للوكیل المسخّر ینقل الملكیة مباشرة من الغیر إلى الموكل المستتر 

للقواعد العامة في العلاقة بین الوكیل والموكل وتثبت الوكالة بالتسخیر فیما بینهما وفقا

.1في الإثبات

الفرع الأول

علاقة الوكیل بالموكل تحكمها القواعد العامة للوكالة

لا شك أن الوكالة المستترة بین المتعاقدین تنظم بمقتضى أحكام عقد الوكالة، ومن 

ثم فهي ترتب جمیع الحقوق والالتزامات التي یتضمنها عقد الوكالة في جانب كل من 

بأن ینفذ الوكالة في حدودها المرسومة، وأن یوافي الموكل ، فیلتزم الوكیلوالوكیلالموكل 

.ریة عما وصل إلیه تنفیذ الوكالةبالمعلومات الضرو 

أو عنایة ،العنایة الواجبة في تنفیذ شئونه الخاصةبینفذ في تنفیذها یجب أنو 

أن یرد ما في یده -ة أو غیر مأجور فقا لما إذا كانت الوكالة مأجورةالشخص المعتاد و 

ا عن أعمال الوكالة ونقل الحقوق التي عقدها باسمه إلى م للموكل حسابً یللموكل وأن یق

وتعتبر یده ید أمانة على ما یقع في یده بسبب الوكالة، ویجب علیه المحافظة -الموكل

عن تعویض الموكل، وإذا استعمله لنفسه كان  ؤولار في ذلك یكون مسعلیه، إذا قصّ 

.3وذلك على التفصیل السابق بیانه في موضعه،2مبددا

العلاقة بین الموكل نّ إفالوكالة بطریق التسخیر لیست إلا تطبیقا لقواعد الصوریة ف

وبالتالي فعلى من یدعي ،والوكیل المسخّر یحكمها العقد الحقیقي الذي یسري فیما بینهما

ا أن یثبت وجودها ویكون الإثبات طبقا للقواعد العامة، والأصل فیها أنه لا یجوز بقیامه

.38، ص2005، عقد الوكالة فقها وقضاءا، د.ط، دار الكتب القانونیة، مصر، إبراهیم سید أحمد-1
.828، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري-2
.195-194، المرجع السابق، صإسماعیل عبد النبي شاهین-3
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أدبي إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة وما یقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادي أو 

.دون الحصول على دلیل كتابيیحول

ن قد تمسك فیجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق، لما كان ذلك وكان الطاع

الأول تهربا من  االنزاع مستعیرا اسمه المطعون ضدهلشقةأمام محكمة الموضوع بشرائه 

مشتریا لها، وقدم دلیلا على ذلكه باعتبار الشقةالدیون مستحقة علیه، وأنه یقیم بتلك 

إیصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع وبما یفید مدیونیته لبنك مصر بعد وضع بعض 

ملوكة له تحت الحراسة وكان الطاعن قد تمسك أیضا بوجود مانع أدبي حال الشركة الم

.بینه وبین الحصول من المطعون ضدها على دلیل كتابي

عمال إوكانت محكمة الاستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهري وقعدت عن 

سلطتها في تقدیر ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف 

لدعوى وملابستها تعتبر كفایة لتقوم مانعا أدبیا یحول دون الحصول على دلیل كتابي ا

.تمهیدا لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقیقة العلاقة بینهما بالبنیة

الشقةواكتفت بما أوردته في حكمها المطعون علیه من قیام الطاعن بدفع ثمن 

عون ضدها الأول وهو ما لا یصلح على فرض صحته لا یؤثر على ثبوت الملكیة للمط

ه ردا على دفاع الطاعن الذي لو صح لكان من شأنه أن یغیر وجه النظر في الدعوى فإنّ 

لسنة  0732م حق الدفاع بما یوجب نقصه. "الطعن رقبیكون مشوبا بالقصور والإخلال 

به  توهذا ما قض،1"1985-01-16بتاریخ 129صفحة رقم 36فكتب في 54

مصر.محكمة استئناف

، أنظر الموقع الإلكتروني التالي :الوكالة معلق علیها لأحكام النقض، شبكة المحامین العرب-1

www.mohamoon.com/montada/defoul/aspx?
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الفرع الثاني

نقل الحقوق والالتزامات من الوكیل المسخّر إلى الموكل

ویجب على الوكیل المسخّر أن ینقل إلى الموكل الحقوق التي كسبها باسمه ویجب 

وتقضي القواعد العامة ،ئ ذمة الوكیل مما عقده باسمه من الالتزاماتعلى الموكل أن یبرّ 

في القانون المدني بأن یلتزم الوكیل أو ورثته بنقل الحقوق التي كسبها باسمه الشخصي 

، وتقضي القواعد العامة في القانون المدني أیضا، بأن یلتزم إلى المُوَكَلْ لْ كِ وَ لحساب المُ 

.1ساب الموكلالوكیل أو ورثته بتحمل الالتزامات التي عقدها الوكیل باسمه الشخصي لح

وإذا لم یلتزم الوكیل المسخّر بنقل الحقوق والالتزامات من تلقاء نفسه إلى الموكل 

كان على الآخر أن یطالب الوكیل المسخّر بنقل ملكیة الحقوق التي تعامل علیها إلیه ولا 

ا .ویتم نقل الحقوق والالتزامات من الوكیل المسخّر إلى الموكل2یطالب الغیر به

بإحدى الطریقتین:-بالنسبة للغیر-

إلى الموكل بنفس مضمون ومشتملات الآخرا بعقد جدید یصدر من الوكیل إمّ 

جب هذا العقد الجدید تنتقل الحقوق والالتزامات من ذمة الوكیل بمو العقد الأول وشروطه، و 

ا ، فإذا كن3بالالتزاماتخر إلى ذمة الموكل، ویصبح الموكل دائنا للوكیل بالحقوق، ومدینا آ

ملكیة البیع العقار الصادر للوكیل المسخّر، ینقل وكالة مستترة في شراء عقار فإنّ بصدد 

مباشرة من الغیر إلى الموكل المستتر في العلاقة ما بین الوكیل والموكل، أما بالنسبة إلى 

.4البیعالغیر، فلا بد من بیع جدید یصدر من الوكیل المسخّر لموكل ویسجل هذا 

ا أن یقوم الوكیل المسخّر بإحلال الموكل محله في العقد الذي أبرمه مع الغیر وإمّ 

ویشترك الغیر في هذا الإحلال، فیصبح الموكل هو الدائن للغیر بالحقوق والمدین له 

بالالتزامات.

.368، المرجع السابق، صمحمد شریف عبد الرحمان أحمد-1
.228، المرجع السابق، ص محي الدین إسماعیل علم الدین-2
.330المرجع السابق، ص ، شربل طانیوس صابر-3
  .197-196صص.، المرجع السابق، إسماعیل عبد النبي شاهین-4
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وعلى سبیل المثال:

ملكیة الأرض تنتقل من بعد ذلك من إذا سخر الموكل الوكیل في شراء أرض، فإنّ 

الوكیل المسخّر إلى الموكل. ویجب أن تدفع رسوم نقل الملكیة مرتین.

ویلتزم الوكیل ،المرة الأولى:عندما تنتقل الملكیة من الغیر إلى الوكیل المسخّر

المسخّر هنا بدفع رسوم نقل الملكیة.

المسخّر إلى الموكل، ویلتزم الموكل المرة الثانیة: عندما تنتقل الملكیة من الوكیل

.1هنا بدفع رسوم نقل الملكیة

:كذلك ینشأ الحق في الأخذ بالشفعة مرتین

المرة الأولى: في البیع الذي صدر من البائع للوكیل المسخّر.

المرة الثانیة: في البیع الذي صدر من الوكیل المسخّر للموكل.

الأخیر یستطیع هو أنّ ،المسخّر والموكلإن أهم ما ینشأ من علاقة بین الوكیل 

أن یجبر الوكیل المسخّر قضاء بنقل الحقوق إلیه، إذ لم یفعل ذلك طواعیة أیضا 

ویستطیع الوكیل أن یجبر الموكل قضاء على تحمل الالتزامات الناشئة عن الوكالة 

الوكیل منویكون انتقال الحقوق والالتزامات ،إذا لم یفعل ذلك طواعیة أیضا،المستترة

المسخّر إلى الموكل دون أثر رجعي طبعا للقواعد العامة، فیعتبر النقل قد تم منذ حدوثه 

.2المسخّر مع الغیرلا من وقت تعامل الوكیل بین الموكل والوكیل 

وإذا نقل الوكیل الحقوق إلى الموكل، فالأصل أنه یضمن للموكل تنفیذها أي أنه 

ن الموكل لم یرضى بالغیر مدینا بدلا من الوكیل إلا لأن المفروض أ،یضمن یسار الغیر

على هذا الشرط. ولكن یجوز الاتفاق على غیر ذلك، وعلى ألا یضمن الوكیل للموكل إلا 

وجود الحق في ذمة الغیر طبقا للقواعد المقررة في حوالة الحق.

  .369- 368صص.، المرجع السابق، محمد شریف عبد الرحمان أحمد-1
.198، المرجع السابق، صإسماعیل عبد النبي شاهین-2
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ا أن یبقى الوكیل ضامنفالأصلوإذا تحمل الموكل الالتزامات بدلا من الوكیل، 

الغیر لم یرضى المفروض هنا أیضا أنّ لأنّ ،للغیر الذي تعاقد معه یسار الموكل

بناء على هذا الشرط. ولكن یجوز الاتفاق على غیر بالموكل مدینا بدلا من الوكیل إلاّ 

یسار الموكل وقت إقرار الغیر للحوالة طبقا للقواعد غیر إلاّ للیضمن الوكیل ذلك وعلى ألاّ 

.1لة الدینالمقررة في حوا

ه في حالة الوكالة غیر النیابیة لا بد أن یبرم الموكل عقد إلیه أنّ الإشارة دروما یج

ولا بد أن یبرم وكالة سري أو مستتر مع الوكیل، لكي یحمي نفسه من غدر الوكیل به.

الموكل مع الوكیل الظاهر عقدا مكتوبا من أجل أن یكون في مأمن، من أن یبرم الوكیل 

ثم أو منفعة كبیرة،ار الصفقة مع الغیر. ثم یجد في هذه الصفقة ربحا كبیراباسم مستع

في عقد الوكالة  یحتفظ لنفسه بهذه الصفقة التي ربحها من وراء هذا التعاقد مع الغیر. لأنّ 

باسم مستعار تنصرف آثار العقد الذي أبرمه الوكیل الظاهر مع الغیر من حقوق 

لموكل. والتزامات إلى الوكیل لا إلى ا

وبالتالي یمكن أن یقوم الوكیل الظاهر بغدر وخیانة موكله بأن یحتفظ بالمنفعة أو 

وجود عقد وكالة مستترة بینه وبین ینكرالربح الذي حققه من التعاقد مع الغیر لنفسه و 

الموكل. ویحمي الموكل نفسه من التلاعب أو الغش الذي یصدر من الوكیل إذا أراد أن 

.2لتي تعاقد مع الغیر لنفسهیحتفظ بالصفقة ا

.643، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-1
.370، المرجع السابق، صعبد الرحمان أحمدمحمد شریف-2
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المطلب الثاني

علاقة الغیر بطرفي الوكالة

عامة للنیابة أمكن  ةالوكالة هي إحدى حالات التعاقد بالنیابة. وفي غیاب نظری

لحساب -النائب-القول بأن النیابة في التعاقد هي عملیة قانونیة بمقتضاها یبرم شخص 

بعلم الأصیلتنصرف آثاره إلى -المتعاقد-عقدا مع شخص آخر الأصیلوباسم 

وبعلم معاقده.الأصیلالمتعاقد. فمعیار النیابة هو تصرف الشخص بصفة نائبا لحساب 

عنه أو دون التعریف بهویة صفتهخفاء إولكن قد یتصرف النائب مع متعاقده مع 

الحالة لا تظهر في إطار النیابة بل توصف بالوكالة فقط دون أن ترتبط  . فهذهالأصیل

الخاص دوم الإعلان عن اسم الموكل وباستعمال اسم باسمهبالنیابة فیتصرف الوكیل 

مستعار.

ثار الوكالة غیر النیابیة تجاه الغیر حلولا مختلفة لأمت الأحكام المنظمة ظوقد ن

.1بحسب وجود هذه النیابة من عدمها

نص في والمشرع الجزائري بخصوص علاقة الوكیل بالموكل بالغیر أحال إلى ذلك

من ق.م.ج بقولها:77-74من ق.م.ج إلى تطبیق المواد من 585المادة 

الموكل والوكیل بالغیر  ةالخاصة بالنیابة في علاق 77إلى  74تطبق المواد "

.2"الذي یتعامل مع هذا الأخیر

لكل من علاقة الوكیل بالغیر (الفرع الأول) وعلاقة نتعرضا لذلك سوفعً بوت

الموكل بالغیر (الفرع الثاني).

  .54- 53صص.، المرجع السابق، خلیفة الخروبي-1
من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 585المادة -2
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الفرع الأول

علاقة الوكیل المسخّر بالغیر

عاقد الوكیل باسمه وبالأصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد ت إذا

العمل یتعلق به وحده دون موكل ویبقى مرتبطا مباشرة مع الذین تعاقد معهم كما لو كان 

  ا.مستعارً  اقد عرفوه شخصً  من یكن الذین عاقدهإ و 

وعلى ذلك تضاف جمیع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغیر إلى الوكیل 

المسخّر فیكون هو الدائن بها تجاه الغیر ویلتزم أیضا بالموجبات فیكون هو المدین بها 

.1للغیر

ثر التعاقد من أي الأولى سنتناول انصراف ففي هذا الفرع نقطتین: وسنوضح

ثر التعاقد إلى الأصیل أراف صوفي الثانیة ان،حقوق والتزامات إلى الوكیل المسخّر

"الموكل" في حالة جهل الوكیل والغیر بانقضاء رابطة النیابة.

  الفقرة الأولى

ثر التعاقد إلى الوكیل المسخّرأ رافصان

إلى المادة ،تحیل، فیما تحیل إلیه من نصوص ق.م.ج585أن المادة رأینا 

التي تنص على ما یلى: ق.م.ج75

ثر العقد لا أنّ إه یتعاقد بصفته نائبا، فإذا لم یعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنّ "

من تعاقد معه إذا كان من المفروض حتما أنّ إلاّ ،یضاف إلى الأصیل دائنا أو مدینا

.2"عنده إن یتعامل مع الأصیل أو النائب يلم بوجود النیابة أو كان یستو النائب یع

ه یتعاقد بصفته فلما كان الوكیل المسخّر لا یعلن وقت إبرام العقد مع الغیر أنّ 

ه لا یكون نائبا عن الموكل في تعاقده، ومن ثم نائبا، بل هو یتعاقد باسمه الشخصي، فإنّ 

.381، المرجع السابق، صأسعد دیاب-1
من ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 75المادة -2
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ل یضاف إلى الوكیل المسخّر دائنا أو مدینا، كما یفهم ب،ثر العقد إلى الموكلألا یضاف 

من النص السالف الذكر.

وعلى ذلك تضاف جمیع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغیر إلى الوكیل 

المسخّر فیكون هو الدائن بها للغیر، كما تضاف إلیه أیضا جمیع الالتزامات فیكون هو 

.إلى الغیرالمدین بها 

حالتین یكون فیها الوكیل المسخّر نائبا عن الموكل بالرغم من ویستثنى من ذلك 

الوكالة الصادرة له وكالة غیر نیابیة، فتضاف حقوق العقد والتزاماته مباشرة إلى أنّ 

الموكل دون الوكیل، وتسري أحكام الوكالة كما لو كانت وكالة نیابیة وهاتان الحالتان وفقا 

لمذكور أعلاه هما:من القانون المدني ا75لنص المادة 

یعلم بأن الوكیل المسخّر  هیر یعلم، أو من المفروض حتما أنغإذا كان ال :الحالة الأولى

إنما یتعاقد لحساب الموكل.

.1الحالة الثانیة: إذا كان یستوي عند الغیر أن یتعامل مع الوكیل المسخّر أو مع الموكل

المتقدم ذكرهما، تنصرف الحقوق كما قدمنا إلى الوكیل الاستثنائینوفیما عدا 

لما تقدم، یكون وكیل الشراء المسخّر دائنا للبائع بموجب نقل الملكیة  االمسخّر.وتطبیقً 

وتسلیم المبیع وضمان العیوب الخفیة، ومدینا لهذا الأخیر بموجب دفع ثمن المبیع، كما 

ب قبض الثمن، ومدینا لهذا الأخیر بموجب یكون وكیل البیع المسخّر دائنا للمشتري بموج

نقل ملكیة المبیع وتسلیمه وضمان عیوبه الخفیة.

حق التقاضي، فیما بین الوكیل المسخّر والغیر، یجب أن یمارس ومن هنا فإنّ 

الشخصیة لا بصفة كونه وكیلا، فالدعوة تقام منه وجهه بصفتهبباسم الوكیل المسخّر أو 

ا إن یكون س نائبا عن الموكل والحكم الصادر بنتیجتها إمّ أصیلا ولیأم علیه بصفته

.2ه وینفذ على ماله الخاصا أن یكون ضدّ لمصلحته الشخصیة، وإمّ 

  .145- 144صص.، المرجع السابق، بوعبد االله رمضان-1
.326، المرجع السابق، صشربل طانیوس صابر-2
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كذلك تنصرف وكما تنصرف للوكیل المسخّر الحقوق على الوجه المتقدم الذكر،

ان هو إلیه الالتزامات. فإذا اشترى سلعة كان هو المدین بالثمن للبائع، وإذا باعها ك

.1المدین بنقل الملكیة وبالتسلیم وبضمان الاستحقاق وبضمان العیوب الخفیة

، وإن یلْ حِ مُ لْ له كان المدین بالثمن لِ الِ حَ ر في حوالة حق، فإن كان هو المُ وإذا سخّ 

لمطالبته بما  ایً له. وترفع علیه الدعوى شخصّ الِ حَ مُ للانتقل الحق منه هو یلْ كان هو المحِ 

بفسخ العقد والتعویض، ویصدر الحكم ضده وینفذ تهمطالبلفي ذمته من التزامات، أو 

.2ول لا الموكلفیل،كان هو المكفعلى ماله. وإذا وجب تقدیم ك

الفقرة الثانیة

الوكیل المسخّر إلى الموكل من تعاقدال ثرأ انصراف

تضاف إلى الوكیل المسخّر وإذا كان استثناء حالتین من كون الحقوق والالتزامات 

ثمة هو أن الحقوق والالتزامات تضاف إلى الوكیل المسخّر فإنّ -كما سبق الإشارة-الأمر

حالتین  یضحى فیهما الوكیل المسخّر نائبا عن الموكل رغم كون الوكالة الصادرة له هي 

لموكل ولیس للوكیل. وكالة  غیر نیابیة، في تلك الحالة تضاف الحقوق والالتزامات إلى ا

من القانون المدني المذكورة أعلاه هما:75وهاتان الحالتین وفقا لنص المادة 

حالة تحقق العلم لدى الغیر یكون الوكیل المسخّر یتعاقد لحساب الموكل:أولا: 

بین أمرین:التفرقةیلزم 

ه التعاقد مع الوكیل المسخّر یعلم أنّ بصددهو و - الأمر الأول: أن یكون الغیر 

قصد التعاقد مع الموكل لا مع الوكیل، وهنا حیث یتعامل الوكیل باسمه ی-وكیل لا أصیل

.366، المرجع السابق، صمحمد شریف عبد الرحمان-1
.631، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-2



52

وحینئذ تسري أحكام الوكالة النیابیة ،الشخصي بینما یتعامل الغیر لحساب الأصیل

.1خّروبالتالي تضاف حقوق العقد والتزاماته إلى الموكل لا إلى الوكیل المس

د التعاقد مع الوكیل المسخّر لا مع الموكلقصالأمر الثاني: أن یكون الغیر قد 

العقد من حقوق والتزامات تضاف إلى الوكیل لا الأصیل، ولا آثاروفي هذه الحالة فإن 

یستطیع الغیر أن یرجع على الموكل مباشرة كما لا یرجع الموكل على الغیر.

كان الغیر یقصد التعاقد مع الوكیل المسخّر أم مع الموكل ا إذا مفیالإثباتأما عن 

في  ضها مسألة واقع تخضع لتقدیر قاضي الموضع ولا رقابة علیه من محكمة النقفإنّ 

.2ذلك

حالة كون تعامل الغیر مع الوكیل المسخّر أو مع الموكل على حد سواء:ثانیا: 

خص القائم الشّ معمل خص لمتجر لشراء سلعة ما فیتعایتحقق في حالة ولوج شّ 

. وعدم اكتراث أو وكیلاً خص البائع أصیلاً بداخل المتجر دون أن یستوقفه كون هذا الشّ 

البائع في كون المشتري أراد الشراء لنفسه أو كان مسخّرا في الشراء لحساب غیره. وحینئذ 

ما یكون للغیر الرجوع كله الرجوع مباشرة على الغیر، نفسه فإنّ  عنإذا كشف الوكیل 

.3عمال أحكام الوكالة النیابیةإعلیه، ویتم 

یتعامل مع الموكل تقدیر ما إذا یستوي عند الغیر أنّ وتجدر الإشارة أخیرا إلى أنّ 

أو مع الوكیل المسخّر، مسألة واقع تخضع لتقدیر قاضي الموضوع دون رقابة علیه من 

 الوكالة قوق العقد والتزاماته في حالةمحكمة، وفیما عدا هاتین الحالتین تنصرف ح

یستطیع الغیر أن یطالب و  ،المستترة إلى الوكیل المسخّر، ویصبح هو الدائن أو المدین

كما یستطیع الوكیل .بتنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بینهما االوكیل شخصیً 

لغیر والموكل أن یرجع ولا یكون لكل من ا،المسخّر أن یطالب الغیر بتنفیذ التزاماته

.432، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي-1
.190السابق، ص، المرجع اسماعیل عبد النبي شاهین-2
.44، ص1976، دروس في العقود الصغیرة، د.ط، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، محمد لبیب شنب-3
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ومن ثم ،أحدهما على الآخر بدعوى مباشرة لعدم وجود علاقة بینهما تبرر هذه الدعوى

یثبت له، مطالبة بالحق الذيللفالوكیل المسخّر هو الذي یرفع الدعوى باسمه الشخصي 

وهو الذي یقوم بتنفیذه...إلخ، وهو الذي یرفع علیه الدعوى والحكم یصدر لصالحه

لعقد لمطالبته بأي التزامات نشأت في ذمته عن عقد الوكالة، أو لمطالبته بفسخ ا اشخصیً 

.1الحكم الذي یصدر ضده ینفذ على أمواله...إلخوالتعویض إذا كان له محل، و 

إن المشرع الجزائري أورد حالة ثالثة أین تعود آثار العقد من حقوق والتزامات إلى 

إذا التي تنص على ما یلي: " ق.م.ج76في المادة الموكل لا إلى الوكیل وقد نص علیها 

آثار فإنّ ،ا وقت إبرام العقد انقضاء رابطة النیابةكان النائب ومن تعاقد معه یجهلان معً 

.2"لخلفائهالعقد الذي یبرمانه تضاف إلى الذمة المالیة للأصیل أو 

لواقعة انقضاء النیابة لسبب ما أثناء النائب ومن تعاقد معهوعلیه ففي حالة جهل

خلفائه. وهذا ما ینتج عن مبدأ لآثار العقد تضاف إلى الأصیل أو إذ أنّ ،إبرامهما للعقد

الغیر لا ینتج أي أثر في مواجهة رف أو العقد المبرم بین النائب و التصبأنّ الشفافیة

به من جهتین: ارً اضر إلا و لفائدته )لا الوكیل(النائب 

لا یمكن للوكیل الذي یبرم العقد أن یواصل بعد ذلك تنفیذه لفائدتهجهة:فمن

فلا یتحرر من دیونه الخاصة في مواجهة الدائن )،ولو امتنع الموكل عن التنفیذتىح(

من یقوم بالوفاء لذلك الدائن بدیون الغیر.

بالعقد الذي أبرمه، ولا یسأل في مواجهة  الا یلتزم الوكیل شخصیً ومن جهة أخرى:

.3الغیر المتعاقد عن حسن أو سوء تنفیذ العقد

.192-191، المرجع السابق، صإسماعیل عبد النبي شاهین-1

.ق.م.ج، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 76المادة -2

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1المدنیة والتجاریة، ط ، القانون المدني العقود الخاصةآلان بینابنت-3

499، ص2004والتوزیع بیروت، لبنان، 
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وتبعا لذلك لا یستطیع النائب أن یطالب الغیر بحق من الحقوق التي أنشأها العقد

.1ثبتت له النیابة في تنفیذ العقد كما ثبتت له في إبرامهأإلا إذا 

وتشیر أیضا هذه المادة إلى أن عدم علم الوكیل بانقضاء وكالته یعفیه عن 

مسؤولیته عن تجاوزه لحدودها بشرط جهل المتعاقد معه ذلك وأساس هذا الاستثناء جاء 

.2لحمایة الغیر حسن النیة وهذه الحالة تسمى في لغة الفقه والقضاء بالوكالة الضاهرة

الفرع الثاني

یرعلاقة الموكل بالغ

: "إذا لم یعلن هبأنّ  قررتمن القانون المدني، 75من قبل أن المادة ضحناأو 

الأصیل دائنا  لىثر العقد لا یضاف إأفإنّ ،ه یتعاقد بصفته نائباالمتعاقد وقت إبرام العقد أنّ 

" ولما كان الوكیل المسخّر یتعاقد باسمه الشخصي لا بصفته نائبا عن 3أو مدینا...

ولا  ،الحقوق والالتزامات التي تنشأ من تعاقده لا تنصرف إذن إلى الموكلنّ إالموكل، ف

75یصبح دائنا أو مدینا للغیر، باستثناء الحالتین المذكورة أعلاه، بما نصت علیه المادة 

من القانون المدني.

فإذا كان الحكم المطعون فیه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى 

ما یتعاقد مع الطاعن باسمه شخصیا المطعون علیه إنّ ي صفة على أنّ لرفعها من غیر ذ

ه دفعه ه لم یقم دلیل من الأوراق على أنّ وأنّ ،وسلم إلیه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة

ن السالفین یالدعوى لم یتوافر فیها أحد الاستثنائمما مؤداه أنبوصفه وكیلا من الشركة 

الحكم یكون قد طبق القانون ل نفي من الطاعن، فإنّ الأمر الذي لم یكن مح،الذكر

.151المرجع السابق، صحسین بن شیخ آث ملویا،ل -1
تجاوز الوكیل حدود الوكالة في القانون المدني الجزائري: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وبعض :"أسعد فاطمة-2

میرة، بجایة، العدد ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمنالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "المدنیة الأخرىالتشریعات 

.139، ص2012الأول، 

ق.م.ج، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 75المادة -3
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 24س  20/11/1973 جلسة- ق 37لسنة 363تطبیقا سلیما. "الطعن رقم 

.1"1107ص

وسنوضح في هذا الفرع نقطتین، في الأولى عدم انصراف آثر التعاقد من حقوق 

ثر التعاقد من التزامات إلى الموكل.أوالثانیة عدم انصراف ،إلى الموكل

  الفقرة الأولى

ثر التعاقد من حقوق إلى الموكلأعدم انصراف 

ین الذكر لا تنصرف الحقوق إلى الموكل كما سبق توفي غیر الحالتین السابق

الموكل لا یكون هو الدائن مباشرة فإنّ ،القول. فإذا سخر الموكل الوكیل في شراء منزل

ان العیوب الخفیة، بل یكون للبائع بنقل الملكیة وبالتسلیم وبضمان الاستحقاق وبضم

ر الموكل الوكیل إذا سخّ الأمرالدائن بذلك للغیر هو الوكیل المسخّر كما قدمنا. وكذلك 

، بل الدائن هو 2الموكل لا یكون هو الدائن مباشرة للمشتري بدفع الثمنفإنّ ،في بیع منزل

الوكیل المسخّر وقد سبق ذكر ذلك.

الموكل إذا لم یستطع الرجوع مباشرة بالثمن على المشتري إلى أنّ الإشارةویجدر 

ه بموجب الدعوى غیر المباشرة یستطیع مثلا فإنّ منزلافي حالة بیع الوكیل المسخّر-

ومن ثم یستطیع الرجوع مباشرة بالثمن على -استعمال حق مدینه وهو الوكیل المسخّر

لْ حَ الموكل مَ لُ حِّ أو عندما یَ -المشتري عندما ینقل إلیه الوكیل المسخّر حقه قبل المشتري

.3-الوكیل في هذا الحق وذلك دون الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة

المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني، یشتمل على نصوص القانون المدني معلقا معوض عبد التواب،-1

بالمقارنة بالتشریعات 1995حتى عام 1931علیها بالمذكرة الإیضاحیة والأعمال التحضیریة وأحكام النقض من عام 

إلتزام المرافق -المقاولة-العاریة-یجاراللإ- القرض الصلح-الشركة-الهبة-البیع المقایضة–، العقود المسماة 2العربیة، ج 

  .949- 948صص.، 1996الإسكندریة، ، ، منشأة المعارف3الوكالة، ط -العمل-العامة
.368، المرجع السابق، ص محمد شریف عبد الرحمان أحمد-2
.438، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاوي-3
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الفقرة الثانیة

إلى الموكلتزاماتلإلا رافصانعدم 

معالناشئة من تعاقد الوكیل المسخرالالتزاماترف إلى الموكل صوكذلك لا تن

له  یناالغیر. فإذا كان الوكیل قد سخر في بیع العقار من الغیر، فإن الموكل لا یكون مد

هو  نابه الخفیة لأن الوكیل المسخر كما سبق وذكر و بموجب تسلیم المبیع وبضمان عی

.1الذي یكون الدائن أو المدین لهذا الغیر

ولا یجوز للغیر أن یتمسك بالمقاصة بین الحق الذي له في ذمة الوكیل ودین في 

.2ذمة الموكل

وإنما یجوز للغیر أن یرجع على الموكل بالدعوى غیر مباشرة باستعمال حق مدینه 

وهو الوكیل المسخر كما یجوز له الرجوع بدعوى مباشرة على الموكل من فائدة بموجب 

.ببقواعد الإثراء بلا س

فإنه لا یجوز -الإشارةكما سبق -ولما كانت الالتزامات لا تنصرف إلى الموكل. 

لا یجوز له الاعتراض على  اللموكل التمسك على الغیر بمجاوزة الوكیل حدود الوكالة، كم

الخارج عن الخصومة، وذلك لأنّ اعتراضیر غالحكم الصادر ضد الوكیل لمصلحة ال

ة حدود الوكالة ولا في ز التمسك بمجاو  لا في ه مصلحةتصرف الوكیل لا یلزمه، فلیست ل

.3الاعتراض على الحكم الصادر ضد الوكیل

.328، المرجع السابق، صشربل طانیوس صابر-1
أي إذا سخر الموكل الوكیل في ترتیب حق رهن رسمي على عقار، فنقل للوكیل ملكیة العقار لهذا العرض، ورتب -2

الوكیل علیه حق رهن رسمي باسمه الشخصي، فإن العقار یرتد، للموكل مثقلا بالرهن فلا یجوز للموكل الإحتجاج بعدم 

فیجب أن یكون رسمیا. ذلك أن الموكل، عندما یسترد رسمیة سند التوكیل المستتر بإعتباره توكیلا في رهن رسمي

العقار مثقلا بالرهن، یسترده بوصفه حائزا للعقار لا بوصفه موكلا في رهن رسمي ومن ثم یجوز له التطهیر. راجع في 

.439، المرجع السابق، صقدري عبد الفتاح الشهاويذلك: 
.المرجع نفسه-3
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فإن الغیر المتعاقد مع الوكیل المسخر لا یستطیع إقامة الدعوى بما هو دائن  إذن

به على الموكل، كما لا یستطیع هذا الأخیر إقامة الدعوى بوجه هذا الغیر من أجل تنفیذ 

الالتزامات التي یكون قد التزم بها تجاه الوكیل المسخر.

وعا علیه أن یرجع كل منهما یر ممنغوبدیهي القول بأنه إذا كان كل من الموكل وال

على الآخر بما له من حقوق في ذمة الوكیل المسخر، فإن هذا المنع ینحصر في إقامة 

للقواعد العامة.  االدعوى المباشرة. ولا یمتد لیشمل حق إقامة الدعوى غیر المباشرة تطبیقً 

ة الدعوى إذ یبقى لكل من الموكل والغیر الحق في أن یرجع كل منهما على الآخر بإقام

.1غیر المباشرة لتحصیل حقه الترتب له في ذمة الوكیل المسخر

:الفصل الثانيخلاصة

وفي الأخیر نستنتج أن المشرع الجزائري نظم أحكام الوكالة الغیر النیابیة، ویتجلى 

ذلك في تنظیمه لشروط تحققها فهي كأي عقد آخر تخضع للقواعد العامة في التعاقد 

فیها كل الأركان الواجب توفرها في العقود وهي الرضى، المحل حیث یجب أن تتوفر 

والسبب.

فتنعقد بمجرد تطابق الإیجاب والقبول بین الطرفین، ویكون التعبیر عن إرادتهما إما 

صراحة أو ضمنیا، ویشترط لصحة هذا العقد أن یتوفر كل من الوكیل والموكل على 

رضائهما خالیا من أي عیب من عیوب الإرادة الأهلیة الواجب في التعاقد، وأن یكون 

المعروفة: الغلط، التدلیس، الإكراه والاستغلال.

وكما تخضع أیضا لبعض القواعد الشكلیة وبما أنها تعتبر من العقود الرضائیة فلا 

ةعلیه الوكالة أو القانون في التصرف المنعقدیقتضیهیشترط فیها شكلیة معینة إلا وفق ما 

قانون أن تنعقد الوكالة في شكل معین.ال اشترطإذا 

  .328ص ، المرجع السابق،شربل طانیوس صابر-1



58

، فالمشرع الجزائري أحال إلى تطبیق القواعد العامة ثارهاأما بالنسبة إلى تنظیم أ

للوكالة فیما یخص علاقة الوكیل المسخر بالموكل، أما فیما یخص علاقة الطرفین إزاء 

المواد من ق.م.ج إلى تطبیق585الغیر فقد أحال المشرع في ذلك إلى نص المادة 

من ق.م.ج الخاصة بالنیابة.77-74من
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یتضح من خلال دراسة موضوع الوكالة غیر النیابیة من حیث مدى تنظیم المشرع 

وحینئذ ،الموكلسم ولحساب افي الوكالة أن یتعامل الوكیل مع الغیر بلها، أن الأصل 

الشخصي وحینئذ باسمهمل فیها الوكیل عتكون الوكالة نیابیة، ومع ذلك هناك حالات ی

الأخیرة یرى  ففي هذه- ویطلق علیها مصطلح وكالة مستترة-تكون الوكالة غیر نیابیة 

.ل لسبب مایوكلا اوض فیهففي التصرف الذي اسمهیخفي الموكل أحیانا أنّ 

الموكل بالاسمالشخصي ولیس باسمهمل الوكیل فیشترط في عقد الوكالة أن یع

ویطلق علیها مصطلح عقد الوكیل في تنفیذ الوكالة. اسممستعیراحیث یسخره في ذلك 

المستعار وهذه الوكالة الاسمالمستعار ویسمى الوكیل بالمسخر أو الاسمأو عقد  التسخیر

هي وكالة تتجرد من النیابة وتلزم الوكیل أن یعمل -كما سبق الإشارة-غیر النیابیة

الشخصي وإن كان یعمل لحساب الموكل. باسمه

لذلك نظم المشرع الجزائري لكل ما یتعلق بأركان و أثار هذا العقد، فهو كغیره من 

العقود یجب أن یتوفر فیه كل الأركان الواجب توفرها في العقود الأخرى، فلقد نظم المشرع 

فإذا حصل التراضي بین الموكل متمثلة في الرضى ، المحل و السبب. ا العقد الأركان هذ

و الوكیل على عناصر العقد إلتقى الإیجاب و القبول أضحى العقد خاضعا للقواعد العامة 

المقررة في نظریة العقد.

ولیتحقق له الوجود القانوني وجب توفر شروط معینة وهي شروط الصحة و شروط 

بین الطرفین على أن یتطابق الإیجاب والقبول، ویتم التراضيلانعقادهافیجب .الانعقاد

صراحة أو ضمنیا. ماهیة العقد وعناصره وقد یكون التعبیر عن التراضي

لصحة عقد الوكالة غیر النیابیة یجب توافر الأهلیة الواجبة في التعاقد، وسلامة 

في الوكیل للقیام بالعمل الذي عهد إلیه التراضي من عیوب الإرادة، فتجب الأهلیة الكاملة

به، ولا یكفي في الوكیل المسخر أن یكون ممیزا، كما هو الحال في الوكیل العادي. 

أما فیما یخص أهلیة الموكل فلابد من أن یكون عاقلا وأن یكون مالكا للتصرف 

جب أیضا وی،الذي یوكل فیه، وأن تكون له أهلیة الأداء تخول له الحق بتوكیل الغیر
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أن تكون خالیة من أي عیب من عیوب الإرادة الغلط، التدلیس، الإكراه انعقادهالصحة 

. فالغلط في شخص الوكیل أو في شخص الموكل یعتبر عیبا یلحق بالإرادة والاستغلال

قابلا للإبطال. فیكون العقد

أما فیما یخص محل الوكالة فیشترط أن یكون التصرف معلوما للوكیل نافیا 

الوكالة لا تصح وأن ویكون مما یقبل النیابة بحیث إذا كان غیر قابل للنیابة فإنّ للجهالة،

ا غیر مخالف ا شرعً وأن یكون مباحً ،یكون قابلا للتعین، ویجب أن یكون التصرف ممكنا

العامة، قابلا للإنجاز و لم یسبق تنفیده، و إن التوكیل لا یصح إذا  والأدبللنظام العام 

أمر مستحیل أو على مجهول جهالة فاحشة (كالتوكیل الصادر لشخص في بیع كان على 

ملك الدولة).

وقد یكون التصرف محل الوكالة ممكننا و لكن طبیعته لا تقبل التوكیل( لا یصح 

التوكیل في ما لا یقبل النیابة كأداء الیمین) فطبیعة هذا العمل تقضي القیام به من طرف 

التوكیل إلا إذا وقع تعیین التصرف القانوني أو كان هذا صاحبه شخصیا، ولا یصح 

التصرف قابل للتعیین.

مدققة و على وجه التخصیص أو قابل للتعین.فالمشرع یوجب تحدید العمل بصفة

أما ركن السبب فیجب أن یكون مشروعا، فإذا قبل شخص وكالة إمرأة في أعمال 

ة معها كانت تلك الوكالة باطلة علاقة غیر مشروعاستمرارإدارة أو تصرف مقابل 

  .للآدابلمخالفتها 

و تبقى أركان العقد بوجه عام قائمة حتى تقرر صحة عقد الوكالة غیر النیابیة، و 

لكن إلى جانب أحكام النظریة العامة في تحدید أهلیة الالتزام و الإلزام والتصریح 

خاصة المتعلقة بالتراضي و شرعیة المحل و السبب وجب التأكید على الشروط ال

القانوني محل عقد الوكالة.  فبالأشخاص أو بالتصر 
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ة شكلیة شرط الشكل رأینا أن عقد الوكالة غیر النیابیة لا یشترط أیّ جانب إلى  

ن القانو اشترطالقانون في التصرف المنعقدة علیه الوكالة، أو إذا یقتضه وفق ما معینة إلاّ 

.أن تنعقد الوكالة في شكل معین

العقد تنظیم المشرع الجزائري لعقد الوكالة غیر النیابیة من حیث الآثار فإن أما

فیما بین الموكل والوكیل المسخر وفیما بین طرفي العلاقة والغیر.  هینتج آثار 

لعلاقة الوكیل بالموكل فهي تحكمها القواعد العامة للوكالة أین ینصرف فبالنسبة

إلى الموكل المستر. الموكل المسخر من حقوق والتزاماتأثر التعاقد الذي یجریه الوكیل ب

أما بالنسبة لعلاقة الموكل والوكیل بالغیر فلقد أحال المشرع الجزائري في ذلك 

من ق.م.ج. 77-74من ق.م.ج. إلى تطبیق المواد 585لنص المادة 

والالتزاماتففي علاقة الوكیل المسخر بالغیر فالأصل أن تضاف جمیع الحقوق 

من ذلك حالتین یكون فیها الوكیل ثنىناشئة عن العقد إلى الوكیل المسخر، ویستال

فتضاف ا عن الموكل بالرغم من أن الوكالة الصادرة له وكالة غیر نیابیة، المسخر نائبً 

مباشرة إلى الموكل دون الوكیل، وهاتان الحالتین منصوص علیها في والتزامهالعقد  حقوق

  ق.م.ج.  من75نص المادة

لا تنصرف إلى الموكل أما بالنسبة لعلاقة الموكل بالغیر، فالأصل أن آثار العقد

من 75في نص المادة الحالتین المشار إلیهما باستثناءیعتبر أجنبیا عن العقد، ه لأنّ 

ه یعلم بأن الوكیل المسخر إذا كان الغیر یعلم، أو من المفروض حتما أنّ :ج. وهماق.م.

مع الوكیل المسخر أو إذا كان یستوي عند الغیر أن یتعاملموكل.إنما یتعاقد لحساب ال

.الموكللا تنصرف آثار العقد إلى الاستثنائیین وفیما عدا هذین ، مع الموكل

ثبات عقد الوكالة غیر النیابیة فالمشرع لم یورد أي نص خاص یتعلق إأما 

ص المشرع على طرق فلقد نبالإثبات ومن ثم یجب تطبیق القواعد العامة في الإثبات،

من یدعیهاالنیابیة علىفیقع عبئ إثبات الوكالة غیر 350إلى323الإثبات في المواد 

احتجكان علیه أن یثبتها، وإذا بالالتزاماتبها الموكل على الوكیل لیطالبه احتجفإذا 
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على الموكل بالوكالة بالمطالبة بأجره أو بما أنفق من مصروفات مثلا كان على الوكیل

الوكیل أن یثبت الوكالة غیر النیابیة. 

المشرع و علیه یعاب على التنظیم التشریعي لأحكام عقد الوكالة غیر النیابیة أن 

نص  في ذلك إلى الجزائري أشار في نصوص متفرقة في معرض أحكام النیابة، أین أحال

من ق.م.ج. بخصوص علاقة 77إلى 74من ق.م.ج. إلى تطبیق المواد من585المادة 

، كان علیه أن ینظم هذه الآثار ةالخاصة بالنیابوالوكیل المسخر بالغیروكلمالكل من 

بصفة خاصة.

، حیث یة بصفة كافیةأغفل المشرع الجزائري تحدید مفهوم الوكالة غیر النیاب

، كما أغفل تنظیم شروط صحتهاالة العادیةعقد الوك منتعریفها و خصائصهااستنبطنا

ولم یورد نصا قانونیا خاصا یتعلق بإثبات أهلیة الوكیل المسخر و الموكلبدقةفلم یحدد

.عقد التسخیر

كان من المفروض على المشرع الجزائري أن یحدد تعریفا دقیقا وشاملا لعقد 

الوكالة غیر النیابیة وأن ینظم أحكامها بصفة واضحة ودقیقة خاصة فیما یخص شروط 

ن من الأجدر على المشرع أن وبالأخص أهلیة الطرفین، بالإضافة إلى أنه كاانعقادها

نسبة لطرفي بالالقانونیة في علاقة الموكل المستتر و الوكیل المسخر والآثارینظم 

.غیرالعلاقة و ال

ینظم مسألة أحكام الوكالة غیر  يتشریعنصوكان ینبغي على المشرع أن یصدر

لا یعرفها الفقه الغربي ، و یثبت أنها التيالنیابیة، و یطبق القواعد القانونیة الصحیحة 

مسألة تحدید و تنظیم أحكام الوكالة غیر النیابیة، تشریع له أهمیته الأصلح للتطبیق على

في وقتنا الحاضر الذي لا یقل فیه أهمیته عن تبعا لأهمیة عقد الوكالة غیر النیابیة 

العقود الأخرى التي أصبحت تتم عن طریق الوكالة.
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أولا: باللغة العربیة

الكتب.1

د.ط، دار الكتب القانونیة، مصر، قضاء، عقد الوكالة فقها وإبراهیم سید أحمد، -

2005.

ط، مصر، د.س.ن.، د الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأحمد فراج حسن، -

.2006، د.ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الوكالة بالخصومةأحمد هندي، -

، د.ط، 1، جالقانون المدني العقود المسماة، البیع، الإیجار، الوكالةأسعد دیاب، -

منشورات زین الحقوقیة، د.ب.ن، د.س.ن.

الوكالة، دراسة مقارنة مدى مسؤولیة الوكیل في عقد إسماعیل عبد النبي شاهین، -

.2014، د.ط، دار الفكر الجامعي، مصر، بالفقه الإسلامي

، مجد المؤسسة 1، ط القانون المدني العقود الخاصة المدنیة والتجاریةآلان بینابنت، -

.2004الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت، لبنان، 

المدني"، بمذاهب الفقه وأحكام الموسوعة الوافیة في شرح القانون أنو العمروسي، "-

–القضاء في مصر والأقطاب العربیة، العقود الواردة على العمل وعقود الغرر (عقد المقاولة 

المرتب مدى –عقد التأمین -الحراسة-الودیعة–الوكالة -عقد العمل-إلتزام المرافق العامة

 .د.س.ن اهرة،الق ، دار العدالة،2، ط 3، ج الكفالة)–المقامرة والرهان –الحیاة 

، 5، ط مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميأنور سلطان، -

.2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، د.ط، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، العقود الصغیرة، الوكالة والكفالةأنور طلبة، -

2004.

، المكتب الجامعي الحدیث، 1، ط 10، ج دنيالمطول في شرح القانون المأنور طلبة، -

.2004مصر، 

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائريبوعبد االله رمضان، 

.2007الجزائر، 

قائمة المراجع:
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، د ط، مركز النشر الجامعي، الكراء-البیع–العقود المسماة، الوكالة خلیفة الخروبي، -

.2007د.ب.ن، 

، د.ط، المؤسسة الحدیثة للكتاب الوكالة المدنیة الغیر القابلة للعزلن، رعد عداي حسی-

.2010مكتبة السنهوري، د.ب.ن، 

، مكتبة الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط 13، ج شرح قانون الموجبات والعقودزهد یكن، -

1995.

ي قضاء النقض المدني في المحاماه، مجموعة القواعد القانونیة التسعید أحمد شعلة، -

-1931قررتها محكمة النقض في الوكالة وأعمال المحاماة خلال خمسة وستین عامًا، 

.1997، د.ط، توزیع منشاة المعارف بالإسكندریة، مصر 1995

، د.ط، المنشورات عقد الوكالة في التشریع والفقه والاجتهادشربل طانیوس صابر، -

.2002الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

د.ط، دار نور الدین طالب، سوریا، الموسوعات المالیة الإسلامیة،صالح حمید العلي، -

2008.

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة عبد الرزاق أحمد السنهوري، -

، المنشورات الحلبي الحقوقیة، 3، ط 7ج  على العمل، المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة،

.2000لبنان، 

شرح القانون المدني، العقود المسماة المقاولة، الوكالة، السرحان، عدنان إبراهیم-

.2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالكفالة

، د.ط، أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري المقارنقدري عبد الفتاح الشهاوي، -

.2001توزیع منشأة المعارف الإسكندریة، 

قانونیة -سلسلة دراسة قانونیة عقد الوكالة (دراسة فقهیةلحسین بن شیخ أث ملویا، -

.2013، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، وقضائیة)

، د.ط، المدخل للفقه الإسلامي، تاریخه ومصادره ونظریاته العلمیةمحمد سلام مذكور، -

.1966دار النهضة العربیة، مصر، 
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أركان –كالة في التصرفات القانونیة، أحكام الوكالة الو محمد شریف عبد الرحمن أحمد، -

، د.ط، دار الفكر والقانون المنصورة، الوكالة انتهاء–الآثار التي تترتب على الوكالة –الوكالة 

.2013د.ب.ن، 

النیابة في التصرفات القانونیة، دراسة في التشریعات والفقه محمد صبري الجندي، -

.2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، 1، طالإسلامي من منظور موازن

د.ط، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، دروس في العقود الصغیرة،محمد لبیب شنب، -

1976.

شرح القانون المدني، العقود المسماة: عقد العمل وعقد المقاولة محمد مرسى باشا، -

.2005، د.ط، منشأة المعارف، مصر، والتزام المرافق العامة

العقود المدنیة الصغیرة في القانون المدني والشریعة حي الدین إسماعیل علم الدین، م-

.2002، النشر الذهبي للطباعة، مصر، 2ط  الإسلامیة والقوانین العربیة،

المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني، یشتمل على معوض عبد التواب، -

الإیضاحیة والأعمال التحضیریة وأحكام النقض نصوص القانون المدني معلقا علیها بالمذكرة 

البیع –، العقود المسماة 2بالمقارنة بالتشریعات العربیة، ج1995حتى عام 1931من عام 

-المرافق العامةالتزام-المقاولة-العاریة-الإیجار-القرض الصلح-الشركة-الهبة-المقایضة

.1996، منشأة المعارف بالإسكندریة، 3، ط الوكالة-العمل

المذكرات الجامعیة.2

، مذكرة لنیل شهادة تجاوز الوكیل الحدود المرسومة للوكالةدة، یإدیر سعاد وملاوي جه-

.2013الماستر، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة عقد العمل وعقد الوكالةزبوجي وردة، زواوي سمراء، -

.2014الحقوق، جامعة بجایة، 
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المقالات.3

تجاوز الوكیل حدود الوكالة في القانون المدني الجزائري: دراسة مقارنة "أسعد فاطمة، -

، كلیة المجلة الأكادیمیة، للبحث القانوني، "بالفقه الإسلامي وبعض التشریعات المدنیة الأخرى

.2012الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد الأول، 

النصوص القانونیة.4

النصوص القانونیة الجزائریة أولا:

المعدل ، المتضمن القانون المدني،26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

ماي 13الصادرة 31، عدد 30/09/1975في  ة، المؤرخ78الجریدة الرسمیة، عدد والمتمم،

2007.

المتضمن القانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 23المؤرخ في 02-21القانون رقم -

.2001دیسمبر 23الصادرة في 78ن ج.ر، عدد 2002

ثانیا: النصوص القانونیة الأجنبیة

، یتعلق بإصدار القانون المدني المصري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 131قانون رقم ال -

. انظر الموقع الالكتروني 16/06/2011صادرة في 28، ج.ر، عدد 2011سنة 106

.www.tantawylaw.comالتالي: 

الأنترنتمواقع .5

الوكالة معلق علیها لأحكام النقض، شبكة المحامین العرب:-

(www.mohamoon.com/montada/defoul/aspx?)

:2016مارس 23الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الأربعاء -

)http://www.alwakalh.com/articles.php?action=listractile(

ثانیا: باللغة الفرنسیة

Ouvrages
1. Bourdelois (Béatrice), Droit civil : Les contrats spéciaux. Dalloz. Paris. 2009.

2. Huet (Gérome), Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux. L.G.D.J. Paris.

1996.
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51...سخر إلى الموكل...............أثر التعاقد من الوكیل المانصرافالفقرة الثانیة: 
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ملخص



بالعربیة:الملخص

الشخصي لحساب باسمهالوكالة غیر النیابیة عقد، بمقتضاها یلتزم الوكیل المسخر بالقیام بعمل قانوني 

الحالات التي یحرص فیها هذا الأخیر على عدم الظهور في التعامل مع الغیر لسبب مشروع أو فيالموكل. ویكون

غیر مشروع.

قي العقود والأنظمة القانونیة باها عقد مسمى فالوكالة غیر النیابیة عدة خصائص التي تمیزها عن بما أنّ 

المشابهة لها كالتعاقد بطریق النیابة أو عن طریق الوكالة النیابیة.

یجب أن تتوفر هذا العقد كل الشروط الواجب توافرها في كل العقود وهي الرضا، المحل والسبب فهو ینعقد 

لانعقادهضمني، ویخضع بمجرد تطابق الإیجاب والقبول بین الطرفین وقد یكون التعبیر عن إرادتهما صراحة أو 

للشروط العامة فیجب لصحته توفر الأهلیة القانونیة لدى طرفي العلاقة وخلو إرادتهما من أي عیب من عیوب الإرادة 

ضیه القانون في تالرضائیة، لا یشترط فیها شكلیة معینة إلا وفق ما یقالعقودالغیر النیابیة عقد منةفتعتبر الوكال

أن تنعقد الوكالة في شكل معین.طاشتر التصرف المنعقدة علیة الوكالة، أو إذا 

القواعد العامة تحكمهاالتي المسخر والموكلالآثار التي تنتج عن هذا العقد، فتنشأ علاقة بین الوكیلأما

للوكالة، وتنشأ أیضا علاقة بین المتعاقدین والغیر، فلقد أحال المشرع الجزائري إلى تطبیق الأحكام الخاصة بالنیابة.

Le résumé:

Le mandat simulé est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à

une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en

son nom et pour son compte, il est dans le cas où le mandant refuse l’apparition pour

l’échange, quelle que soit la raison licite ou illicite.

C’est un contrat nommé, il a des caractéristiques qui le différencient des

autres contrats et des systèmes juridiques qui lui ressemblent, à l’exemple dule

contrat par délégation ou par le mandat ostensible.

Ce contrat a les mêmes conditions que les autres contrats qui sont les

suivantes : le consentement, l’objet et la cause. Il est parfait par l’échange de

consentement des parties d’une manière explicite ou implicite. Il est soumis aux

conditions générales de la formation du contrat, en effet il lui en faut la capacité et le

consentement libre des parties.

Le contrat de mandat simulé est considéré comme étant un contrat consensuel,

il est conclu au grès des intéressés en absence de tout formalisme, sauf si la loi exige

un formalisme précis pour la validité de la procuration.

Tandis que les effets engendrés par ce contrat, le mandat crée une relation de

l’que gouvernent les règles générales de la procuration, comme il crée aussi une

relation entre les parties contractantes et le tiers, de plus le législateur algérien l’a

transféré à l’application des dispositions de la délégation.


